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صلى الله عليه وسلم عن أمُ ِّ سلَمَةَ رضي اللَّه عنها: أنَه رسَوُل اللَّه  
موُنَ إِّلَيه،  ق اَلَ: إِّنهماَ أنَ اَ بشرٌَ، وإَِّنهكُمْ تخَتْصَِّ
ولَعَلَه بعَْضكَُمْ أنَْ يكَُونَ ألَْحنََ بحجُهتِّهِّ مِّنْ  
ي لهَُ بِّنحوِّْ ماَ أسَمْعَُ، فمَنَْ   بعَْضٍ؛ ف أقَضِّْ

يهِّ ف إَِّنهماَ أقَطْعَُ لهَُ قِّطْعةًَ مِّنَ  قضَيَتُْ لهَُ بحقَ ِّ أخَِّ 
 .الن هارِّ متُهفقٌَ علَيَهِّ 

 



 شكر و تقدير 

 يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل
إِنه وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنهمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَ 

 ( 12)اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 
 سورة لقمان 

رة و الشكر و توفيقه و عونه لي لإنجاز هذه المذكشكر الله سبحانه وتعالى على أ
 .خير متنان له في الأول و في الأالإ

يوم تفضلت بقبولها للإشراف على من ة لحضيري ورد هالدكتور ذا المقام أشكر في ه
رشاداتها وتصويبها لمفردات ل علينا  بنصائحها وتوجيهاتها و إولم تبخ ذا البحث ،ه

وكانت في هذا البحث نعم المؤطر الفاضل فلها كل ، هذه المذكرة و مضمونها 
 -فحفظها الله -الشكر و العرفان  

، بهلولي فاتح ، تقدم بجزيل الشكر لكل من الأساتذة هلال العيد كما لا يفوتنا أن ن
الأساتذة كل إلى  المساعدات التي قدموها لنا و عنقبايلي الطيب ، لفقيري عبد الله 

 . تعليمنافي  ساهمواالذين 



 إهداء
و  ،سقاني كأس الأخلاق فرواني  عتزازي منإ لى منبع فخري و إهدي ثمرة جهدي هذه أ 

على طلب العلم فهداني  ثنيح  

بي العزيز حفظه اللهأ  

لى إو حنانها بلسم جراحي ، ها سر نجاحي ئإلى من كان دعالى بسمة الحياة و سر الوجود إ
 من سهرت الليالي 

حفظك الله الحبيبة مي أ  

خوتي حميد ، كمال ،لوهاب ،عمرإلى إ  

ي اأخت إلى روحي توأما إلى  

 سامية و عمرية

إلي لوطيفة العمل هذا مدة طوال وساندتني بجد عملت من إلى  

 
 

 

 

 

 

 

ة   لي  مي 
ك

  



 إلى التي حملتني وهنا على وهن وبكت من أجلي في صمت 

 إلى التي أهدتها الحياة التعب والحرمان، فأهدتني الدفء والحنان      

إلى التي خصها الله بالشرف الرفيع والعز المنيع، إليك يا أغلى شيء في الوجود إليك حبيبتي      
 حفظك الله .... أمي

 إلى الذي كابد الشدائد وكان عرق جبينه منير دربي            

 خوض الصعاب قلم ودفعني بكل ثقة إلىإلى من اشترى لي أول 

 إليك أبي العزيز ..... حفظك الله

روش  إلى أخوي الأعزاء  ادو  عمي  ؤ  حفظهما الله   ف   

لة  أعز رفيقة و صديقة طفولتي لى إو  بينا،وصودر ج سهي   

 

كميلية ورفيقتي صديقتي إلى العمل، هذا إتمام بغية بكد معي عملت من إلى . 
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ميزة عند المطالبة بالحقوق له  طالب هكذا يقول المثل لكن الواقع العمليوراءه  ما ضاع حق       
عندما يعدم صاحبه الطريق  و طالبين  يخفى الحق أطالب د يضيع الحق رغم أن وراءه وق،  أخرى 

 لإثباته .
ليل عند الحق بدون دلإثبات أهمية بالغة في القضاء فبلغة الرياضيات في عالم القانون ا      

كما تعتبر الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق و إبعاد الناس عن ،  لاشيءالمنازعة فيه يساوي 
 ، الإدعاءات الباطلة فبدونه يستحيل على صاحب الحق الحصول على حقه

 الحقوق تأمينالى استقرار  هم ما يشغل القاضي في عمله والذي يهدف من خلالهأ ثبات الإ    
 في مواضعها الصحيحة  ويضع الحقوق  العدل،

ثبات المختلط الذي يجمع بين نظام الإثبات المطلق خذت مختلف التشريعات بنظام الإأ لقد
 فأخذ من نظام الإثبات المقيد قدر من السلطة التي تعطي للقاضي الحرية، و نظام  الإثبات المقيد 

لتي يرون أنها تؤدي إلى إقناع القاضي و إكمال ما في دلة افي توجيه الخصوم إلى إختيار  الأ
بأدلة قانونية محددة ين لق الذي يقيد القاضي و المتقاضلمطاومن نظام الإثبات  ،أدلتهم من نقص 

ن يستند إلى دليل غير الأدلة المحددة سلفا والقاضي أبحيث لا يجوز للخصم  ،وبيان قيمة كل منها 
 ر من القيمة التي حددها القانون أكثقل أو ألأدلة أو يعطيها قيمة غير هذه ا لا يقبل  من الخصم

مام أالوسائل التي يقوم عليها الدليل اهتمام التشريعات بالإثبات جعلها تقوم بتنظيمه وتحديد       
الوقائع سواء كانت واقعة  فنجد هناك طرق ذات قوة مطلقة وهي التي تصلح لإثبات جميع القضاء،
ض الوقائع عة محدودة وهي التي تصلح لإثبات بوطرق ذات قو  الكتابة،و تصرف قانوني منها أمادية 

                     المتممة.منها القرائن القضائية واليمين  البعض،القانونية دون 

فهي تصلح  والقرائن القانونيةتتمثل في الإقرار واليمين الحاسمة  معفية من الإثباتالطرق ال
هذه الناحية للإعفاء من إثبات أي واقعة مادية او أي تصرف قانوني مهما بلغت قيمته فهي من 

 م الذي يهمنا من خلال دراسة هذا الموضوعيالجانب من التقس ذاذات قوة مطلقة، وه

ليقنع بها القاضي  أدلة وبراهينضيع من المدعي يحصل في بعض الأحيان أن ي لقد      
 في هذه الحالة فنجد المشرع قد رخص له الدعوى،ويكون معرض لخسارة بالحق الذي يدعيه 
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باستجواب خصمه لعله يحصل لك الدليل وذالقيام ببعض التصرفات تعفيه من وجوب إقامة 
    المدعي.الدعوى لصالح  وبالتالي تحسم و يوجه اليمين الحاسمةبإقرار منه أ

لك الواقعة بذالخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا النتيجة ويجعل  اعترافالإقرار هو  
الفصل في  بشأنها قبل ويحسم النزاعمعترف بها ومتى صدر الإقرار من المقر ثبت به الحق 

الأدلة. ويعتبر سيدالدعوى   

التي توجه من أحد الخصمين إلى خصمه بقصد اليمين اليمين الحاسمة هي تلك  أما     
والخوف ويلجأ إليها الخصم عند العجز من إيجاد دليل على الحق الذي يطالب به  النزاع،حسم 

ا في حالة حلفها أو النكول إم النزاع،الحاسمة لأنها تحسم  وسميت باليمين حقه،ضياع  من
 عنها.

أي استنباط امر غير ، المشرع بتحديد دلالتها بنفسهالقرائن القانونية هي التي يقوم بها 
لك من تقررت لمصلحته عن أي وتعفي بذ ،للى الغالب من الأحواثابت من أمر ثابت بناء ع

 .مشرع الى اثبات واقعة غير معلومةطريقة أخرى من طرق الإثبات ويهدف بها ال

كما تعتبر من  ،لقضاءا دور عمليا مهما في ساحة اثبات لهكون طرق المعفية من الإ    
بين الأدلة و البراهين الدامغة التي من خلالها يثبت الطرف المدعي بالحق او الواقعة التي 

 .صلي و كان معرض لخسارة الدعوى أعلى الإثبات بدليل  ادما كان عاجز يدعيها بع

الإثبات المدني و عملية  راجع لميولي الموضوع هذاتي دفعتنا لدراسة هذا الأسباب ال  
جهة من  ،حقوقهمعلى الأدلة التي يعتمد عليها الخصوم لإثبات ادعاءاتهم و  الاطلاعحب 

بحوث ة الذي يعاني من نقص يوث المستقبلاستفادة الطالب الجامعي منها خلال البح أخرى 
 قانونية متخصصة في هذا المجال .

في مثل  دقيقةالشاملة و الدراسات القلة كانت تتمثل في بالنسبة للصعوبات التي وجهتنا       
لموضوع دراستنا فقد نجد بحوث عديدة في طرق الإثبات المطلقة و طرق الإثبات ذات ا هذا

 و مراجع حول طرق المعفية من الإثبات أدودة لكن لا نكاد نعثر على بحوث القوة المح
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 :طرح الإشكالية التالية ننا ثبات يمكالمعفية من الإ الطرق لمعالجة موضوع 

الإثبات كوسيلة لتحقيق العدالة ؟ ية منالمعف ما مدى تنظيم المشرع الجزائري لطرق   

جل معالجة ودراسة هذه الإشكالية أردنا تقسيم البحث الى خطة ثنائية تناولنا في: من أ
ت الصادرة من الخصم ق المعفية من الإثباالطر  :لفصل الأول ا  

القرائن القانونية الصادرة من القانون  الفصل الثاني :  
على الوصف لعرض طرق اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاستقرائي الذي يعتمد 

دلة أقي لك بالتطرق الى مفهومها وخصائصها وشروطها وتمييزها عن باوذ الإثباتالمعفية من 
 تتعلق بهذه الطرق. والمنهج التحليلي بتحليلنا لمختلف النصوص القانونية التي ،الاثبات 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لالأول الفص
الطرق المعفية من الإثبات 

 الصادرة من الخصم
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 الأدلةنجد الصادر من الخصم،  الإثباتالمطلقة والمقيدة من  ةالأدلجانب  إلى      
و تصرف قانوني أ واقعة مادية أي إثباتمن  لإعفاءح سمت يالإثبات، فهالمعفية من 
واليمين  الإقرارتتمثل في كل من  ،قضائيا الإثباتتعفي من  يقيمته، فهمهما بلغت 

 .الحاسمة

ند ليهما الخصم عأ إيلج واليمين الحاسمة طريقتان الإقرارجعل المشرع كل من         
لتي اتوفر دليل على الواقعة  معند عدبمعنى الأصلية،  الأدلةتقديم دليل من  عن ،العجز

و يوجه له اليمين ، أقرار منهإلعله يحصل على  استجوابلخصمه  يدعيها الخصم يوجه
 ليس طريق للإثبات، بل تقوم بالإعفاءوبالتالي  ،جل التحكم في ضميرهأالحاسمة من 

 .القانونية تالتصرفاو ة وكلاهما يقبل توجيههما في الوقائع المادي، فحسب

وذلك  ،في فصل واحد هماابه الموجود بين الطرفين سوف نخصصلتشلنظرا 
 (.الثاني )المبحث واليمين الحاسمة في الأول(المبحث )قرار في الإ بدراسة
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ول المبحث الأ   

 الإقرار

عندما يعجز ، ثناء سير الدعوى أليها الخصم إقرار أحد طرق الاثبات التي يلجا الإ
ار بحق قر ذا قام شخص بالإإو حق معين، فأن واقعة معينة أات ما يدعي به بشالخصم على اثب

 ستجوابهإثناء أو كان أاع عن حقه ك بصدد الدفلسواء كان ذ، و واقعة مقدمة لصالح خصمهأ
 يهقراره حجة علإوعندئذ يكون ، كدخبار عن الحقيقة فالصدق فيه مؤ إيعد هذا الإقرار بمثابة 

تخفى  هميته لاأ دلة و الأقرار سيد دلة الأخرى، والإالألى إي ملزم يحكم به دون الحاجة والقاص
 ما يجد صعوبة في الفصل فيك عندلهو يقوم بتسهيل عملية القاضي وذفي المجال القانوني، ف

 للنزاع. لهذاضع حدا يو  اع النز 

ة حاطلإا حاولناثبات، ية من الإرق المعفحد طأباعتباره  الإقرار بهاهمية التي يكتسنظرا للأ    
 إلى طرق سنتثم )المطلب الاول(،  فيقرار حكام العامة للإلك بدراسة الأبهذا الموضوع وذ

 )المطلب الثاني (.قرار حكام الخاصة للإالأ

 وللأ المطلب ا

 للإقرار حكام العامةالأ

بواسطته تصبح الواقعة التي كانت محل  الإثبات،قرار من طرق المعفية من يعد الإ 
 .ثباتفي الإ ءمن عب هكان يقع علين يعفي كل من يدعيها مما م ثابتة،تنازع واقعة 

وذلك  للإقرارالعامة  للأحكامساس سنحاول في هذا المطلب التعرض الأعلى هذا 
 خيرالأ وفي ،(الفرع الثاني)قرار خصائص الإ ،(ولالفرع الأ   )بالإقرارلى المقصود إبالتطرق 

 (.الفرع الثالث)قرار ور الإص
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 ولالفرع الأ 

 بالإقرارالمقصود 

وذلك من خلال تعريفه اللغوي ، قرار كمصطلحنتناول في هذا الفرع تحديد دلالة الإ
 ن والقانون. آقرار من القر نتطرق الى معرفة  مدى مشروعية الإوالفقهي والقانوني ثم 

 ولا: تعريف الإقرار أ
خير التعريف وفي الأ، وثاني فقهي ،قرار عدة تعريفات فهناك تعريف لغوي الإلتعريف 

 القانوني.
  تعريف الإقرار لغةأ_    

 1عترافثبت وسكن و تمكن مرادف للإ يأ هيئه مشتق من قر  ، قر  أقرار لغة مصدره الإ
عترف إ بشيء فمعنى  قر  أثبت و أذا ا  عتراف به ومأخوذ من قرر و ذعان للحق والإالإنه أويقال 

 .2به

 تعريف الإقرار فقهاب_  
اء قصد ترتيب هذا الحق في عتراف شخص لآخر عليه سو إ)هون أعرفه السنهوري 

 .(3و لم يقصدأذمته  
عليه به لآخر قصد اعتبار  عتراف شخص بأمر يدعيإ) نهأستاذ مقرس بالأ عرفهكما 

 .4(ثباتهإخر من لأعفاء ا  ثابتا في ذمته و  مرهذا الأ

                                                           
)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  ثبات المدنيالإقرار في الإ  عبد المنعم عبد الوهاب محمد،_  1

، ص 2014س، تنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة سانت كليمنل، متطلبات العراقي(
  17.35 على 25/05/2019في   stclements.edu/grad/gradabdalm.pdfمتاح على  .23

 2007 ،تالحقوقية، بيرو الحلبي  ت، منشوراوالتجاريةثبات في المواد المدنية الإ  ن قانو قاسم،محمد حسين _  2
    .277ص

دار  الثاني،جزء  عام،نظرية الإثبات بوجه  ،الجديدالوسيط في شرح القانون المدني حمد السنهوري، أعبد الرزاق _  3
 .473ص ، 1968 العربية، القاهرة،النهضة 

بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، قواعد الإ حمد الجراحأعلي _  4
 .35,ص 2010،
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 ج _ قانونا
مام أعتراف الخصم إالاقرار هو ) من القانون المدني الجزائري  341عرفته المادة 

 ، 1عة(سير الدعوى المتعلقة بها الواقثناء أذلك و القضاء بواقعة قانونية مدعى بها  عليه  
ء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك اضعتراف الخصم امام القإ)كما عرفه المشرع المصري هوو
 .2(ثناء سير الدعوى أ

ود من الشخص بواقعة عتراف مقصإ قرار هو الإن أريف  السابقة نستنتج امن خلال التع
ثبات وليس من دلة  المعفية من الإمن الأ والإقرار ، 3ثر قانوني معين في مواجهتهأيترتب عليها 
 .4و التحايل على القانون  ،ضرار بالغيرالإقرار مطابقا للحقيقة و ن يكون الإأالضروري 

 الإقرارمشروعية  :ثانيا
 .ادلة, و هو جائز قانونا وشرعالأبمثابة سيد ثبات  و قرار وسيلة من وسائل الإالإ

 قانونيا  -1
الخصم الذي   فمن طر ثبات الواقعة إي المطالبة بقرار نزول عن حق فيعتبر  الإ

ن قانون م 40كما نصت عليه المادة ، من ق م ج 341عليه في المادة  تولقد نص ،5يدعيها
 بنكاحو أو بالبينة أ ر،قراو بالإأ، نسب بالزواج الصحيحيثبت ال) هنأسرة الجزائري على الأ

                                                           
 المؤرخ في ،78دج.ر.ج.ج، عد ،المدنيمن القانون ضيت، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 58-75مر أ_  1

 .13/05/2007، مؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بقانون رقم 1975سبتمبر30
، 1974يوليو 04، الصادر في 27، المنشور في ج.ر عدد197454رقم ن الإثبات المصري من قانو  103المادة _  2

 رابط الإلكتروني الأتي: على المتاح 
  https://www.alyassir.com/index.php     يوم 2019/05/25 على 17.25

    
ص ، د.س، .ند.د.ن، د.م ،وطرقهثبات الإ  ئالمدني، مبادثبات في القانون الإ  ةدلأ منصور،محمد حسين _  3
.201 
، ر، الجزائوالتوزيع الوطنية للنشر ة، الشركالإسلاميثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإ  أدلة يحي،بكوش _  4

 263، ص  1981
 264ص نفسه ،  مرجع  _  5

https://www.alyassir.com/index.php
https://www.alyassir.com/index.php
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ن المشرع الجزائري أالمواد نستنتج ومن خلال  ،1(بعد الدخول تم فسخهزواج  بكل والشبهة أ
 .الإقرارإلى  اللجوء جازأ
                                                                                            نآالقر  -2

رَرْتُُْ وَإِذْ )  أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلَا تُُْرجُِونَ أنَفُسَكُم مِ ن دِيََركُِمْ ثَُّ أَق ْ
شْهَدُونَ ت وَأنَتُمْ  م الحجة عليهم بإقرارهم بأخذ ية الكريمة أن الله تعالى أقالالة في الآ، الد2( ََ
 3به. صاحبهإلتزام  اق فالإقرار حجة في إثبات الحق والميث

انيثالفرع ال  

 خصائص الإقرار

تصبح الواقعة التي كانت محل بواسطته  والإثبات، قرار من طرق المعفية من الإيعتبر   
ويتميز  ثباتالإ ءا كان يقع عليها من عبمما يعفي كل من يدعيها مم ،واقعة ثابتةتنازع 

 همهاأ قرار بعده خصائص الإ

 خباري إقرار الإ :ولاأ

بحدوث واقعة  معينة في  خبارإهو بل قرار لا ينشئ حقا جديدا دائما الإن أيقصد به  
سابق  قرار يصرح وكان خاليا من ذكر سببالإ ، و4و ثبوت حق معين قبل تاريخهأوقت مضى 

 .5قر به المقر لا ثبوتأله ومن ثم كان حكمه هو ظهر ما   للحق مظهر أنه ليس منشلأعليه 

                                                           
 ومتمم بالأمر,معدل  24 د، ج.ر.ج.ج، عدالأسرةيتضمن قانون ,  1984يونيو  09مؤرخ في  11-84قانون رقم _  1

 .2005فبراير  27, صادر  15عدد  ج.ر.ج.ج،, 2005فبراير 27المؤرخ في  02-05 رقم
 .84_ سورة البقرة، الآية رقم  2
 لنيل شهادة  مذكرة، ي الجزائر سلامي والقانون المدني ثبات بين الفقه الإفي الإ  رقراالإ ليلى، بنورية، سقلاسميلي _  3

 .10 ص.2018بجاية،  ميرة،عبد الرحمان  ةالحقوق، جامع ةخاص، كلي ن الماستر، قانو 
 265يحي، مرجع سابق، ص  بكوش_  4
مرجع سابق، ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: نظرية الإثبات بوجه عامحمد السنهوري، أعبد الرزاق _  5

 . 489،ص
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ثناء أو أو مناقشة أثناء حديث أيا يدلي به الشخص من تلقاء نفسه شفو الإقرار قد يكون        
وقد يكون صريحا   ،ثباتو ورقة ليست معدة للإأقرار مكتوب في رسالة وقد يكون الإ ،ستجوابهإ

و كتابة و لكن قد يكون أصريحا سواء صدر من المقر  شفاهة يكون ن أو ، 1وقد يكون ضمنيا
  .2كون الواقعة الدالة عليه واضحة الدلالةتن أيجب الحالة قرار ضمنيا و في هذه الإ

و الكذب و لكن بمجرد ل الصدق محتإقبل به يساوي فيه  نإلما كان المقر به خبرا ف       
لك قرينة قانونية على حقيقة حتمال كذبه ويعتبر بذإقوى من أدقه حتمال صإصدوره يصبح 

ن يثبت كذب أجوز لمن تكون له مصلحة في هدمها ذ لايإ، 3المقر به وهذه القرينة غير قاطعة
، بالتالي لا 4كذبهيذا كان ظاهرا الحال إقرار خذ بالإأن لا يأي ضقراره بل يجوز للقاإالمقر في 

يصح الإقرار تعليقه على المستقبل ولا يصح معه شرط الخيار لأن هذا الأخير مشروع للفسخ 
 .5والإقرار لا يحتمل

قصد نععمل الإقرار  :ثانيا  

قرار صادر الإن يكون أنما ينبغي إراديا و إخبار وعملا إقرار ن يكون الإأيكفي  لا
يكون و  ،6قر بهألزم نفسه بما أنه يقصد أن يدرك المقر أو ، عترافعن قصد بنية الإ

                                                           

 ، دار الهدىفي المواد المدنية والتجاريةالإثبات الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي _ 1 
 .240ص ، 2010، الجزائر للطباعة والنشر

 40، صمرجع سابق، حمد الجراحأعلي _  2
مقدمة لنيل شهادة ماستر  ة، مذكر المدنيةفي المواد  الإثباتدلة أسلطة القاضي في تقدير ، كنزة ةحورية، بالبريخ _  3

عبد  ة، جامعالسياسيةم الحقوق والعلو  ةكلي،  شعبة القانون الخاص، الشاملتخصص قانون خاص الحقوق، في 
 .90ص ، 2016، ةميرة، بجايالرحمان 

 .265صسابق،  ع، مرجيحيبكوش _  4
، 01، جوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية والمعاملات المدنية والأحوال الشخصيةمصطفى محمد زحلي، _  5

 .251، ص1982مكتبة دار البيان، بيروت ،  
 .60ص ، مرجع سابق، عبد المنعم عبد الوهاب محمد_  6
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ن يكون تعبير المقر تعبيرا أى به على سبيل الجزم و اليقين و بصيغة ثبوت الحق المدع
 .1رادة جدية حقيقيةإعن 

قر به ثابتا في ذمته ولم يكن مر معين نقطع بقصده المأقر الخصم المستجوب بأذا إ      
عتباره إ جابته فيمكن إو التناقض في أجابة  ما مراوغة الخصم في الإإقر به من  قبل أقد 
 ثبات بشهادة الشهود والقرائن واعتبارن تقبل الإأجابة يجيز المحكمة متناعا عن الإإ

ولا ، 2ثباتى ثبوت الواقعة القانونية محل الإقواله قرينة قضائية علأتضارب الخصم في 
  .3حجته و في دفع دعوى تعزيزأفي الدعوى  ،التي تستند عليهامور لأا قرارإيعد 
 نفرادي إقرار عمل الإ :ثالثا
  4يقر له لى قبول يصدر ممنإرادة المقر فلا يحتاج إهي ، رادة واحدة منفردةإفهو يتم ب  

ن المقر لم يقبله سواء أن يعدل عنه لمجرد  ألتزم به المقر ولا يستطيع إقرار فمتى صدر الإ
ن يكون أفلا يشترط في المقر له ، 5هو من تلقاء نفسأستجوابه إثناء أقرار من المقر لإصدر  ا

ن ألك يجب على عكس ذ ،قرارت الإقو  هلية الوجوبأ ن تتوفر  له أهلية بل يكفي الأ  كامل
       كراه ثير الإأار الذي يصدر تحت تقر ك فالإللذ، دة المقر سليمة خالية من العيوبراإتكون 

 .6و الخداع يعد باطلأط في الواقع و الغلأ
و من تلقاء نفسه أ ،ستجوابهإثناء أصدر من المقر  قرار قدن يكون الإأويستوي في ذلك        

ن يطلب أقرار الشفهي  الإ حسن في حالةيو مكتوبا و أقرار شفويا ن يكون الإأما يستوي ك
قرار ما يضر بمصلحة المقر له د في الإذا ور ا  ن يتمسك به و أراد أذا إقرار الإالمقرله تدوين هذا 

ى قامة الدليل علإخر كما لايستطيع آطريق واه في يثبت دعقرار و ن يتجاهل الإأنه يستطيع إف

                                                           
 .240،241 ص صسابق، محمد صبري السعدي مرجع _  1
 .25ص ،سابق ليلى، مرجعسقلاب ، سميلي نورية_  2
 .08ص ، 2008، د.م.ن، ، د.د.ن02ج رسالة الإثبات،، نشاتحمد أ_  3
 .266 ،مرجع سابق ،بكوش يحي_  4
 .122،121ص.2004.ن، د.د.ن، د.م لتزام،الإ أحكام : الإثبات ،عادل حسن علي_  5
 .43ص، سابقمرجع ، حمد الجراحأعلي _  6
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قرار الملزم ما يصدر عن ولا يعد من قببل الإ ،1قرار ضارا بهفيه الإ عدم صحة الجزء الذي جاء
ن يتخذها أدلاء بها نه لم يقصد من الإأو المجاملة طالما أ دات يقصد التودالشخص من عبار 

يفيد حتما بطريق  بداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لاإن إلك فكذ ،من وجهت  اليه دليلا عليه
 .2وقاتهذه الرغبة في كل  الأ ستمرارإاللزوم 

 الفرع الثالث 

 صور الإقرار

تمثل التي ت الإقرار ولقد قسم الشراح الإقرار رغم عدم قابليته للتجزئة إلى ثلاث صور 
 .)ثالثا(ر المركبفي الأخير الإقراو  )ثانيا(،الموصوف الإقرار )أولا(،لإقرار البسيطفي ا

 قرار البسيطالإأولا: 

ضافة كان يدعي إو أدون تعديل  هخصمبما يدعيه عتراف إ  مجردقرار البسيط هو الإ
نه اقرض المدعي عليه مبلغا معينا بفائدة قدرها كذا من تاريخ معين فيعترف المدعي أالدائن 

في هذا الصدد و  4قرارالإنه لا مجال لتجزئة أومن الواضح   ،3عليه بكل هذا دون تعديل
ن باستلامه مبلغا قرار الطاعإ تأويلن أقرار القضاة بش قرار جاء فيهرت المحكمة العليا صدأ

 اقامو قد  اصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونو الإشغال و ماليا مقابل الأ
ي من ق م ج  التي تقتض 2/ 342قرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة بتجزئة هذا الإ
 .5ذا قام على وقائع متعددةإلا إقرار على صاحبه بعدم تجزئة الإ

 

 
                                                           

 .242ص,، مرجع سابق، محمد صبري السعيدي_  1
 203، 202ص، مرجع سابق ،محمد حسين منصور_  2
 .913،138ص، ص سابق،  ععلي، مرجن عادل حس_  3
 .370 صسابق،  عوالتجارية، مرجنية قانون الإثبات في المواد المد ،محمد حسين قاسم_ 4 
المجلة  (،ضد ح أ–ع ل )ية ضق، 09/10/2002مؤرخ في ، 263328رقم ، الغرفة المدنية، العليا قرار المحكمة_  5

 205, ص,2002سنة  2العدد  القضائية،
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 قرار الموصوفالإثانيا:  
 1و معدلاأبه موصوفا  الاعترافنما ا  و  ،مر المدعي به كما هوبالأ الاعترافهو عدم 

صلية لمدعي بها مقترنة بواقعة ذي يشتمل على واقعتين الواقعة الأقرار الخر هو الإآبمعنى 
ن يدعي أك لومثال على ذ، 2صلية وقت نشوئهاالأليها بوصفها معاصرة للواقعة إخرى مضافة أ

ه قرض المدعي عليه مبلغا معينا من المال يطالبه برد القرض فيقر المدعي عليأنه أالدائن 
لتزامه إلقرض كان لمدة خمسة سنوات فيكون ن هذا اأقراره إبواقعة القرض و لكنه يذكره في 

موصوف و الوصف  قرارا بسيطا بل هوإقرار هنا ليس فالإ ،3جل لم يحل بعدمؤجلا و الأبالرد 
 4جل لم يحل بعدأما المدين فيقر بأ ،جل الحالأجل الوفاء فالدائن يطالب بأهنا هو عدم حلول 

لا يكون حادثا وجد  ،وئهن يكون مقترنا بالدين وقت نشأتجب مراعاته في الوصف هو  تيوال
قرار متضمن لها وقت نشوئه و من ثم يكون الإالدين الشرط وصفان يقترنان بجل و الأو  ،بعده

 .5قرارا موصوفاإ
 قرار المركب الإثالثا: 

ى خر أاقعة و يف عليها ضثم ي ،واقعة المدعي بهام بالصقرار الذي يعترف فيه الخهو الإ
قعة التي يضيفها المقر فالوا، 6ولىو التقليل من نتائج الواقعة الأأثير أنها التألاحقة عليها من ش

ومثال ، 7.ر على النتائج القانونية لهذه الوقائعثؤ صلية وتقرار تكون لاحقة للواقع الأهذا الإفي 

                                                           
 .41صمرجع سابق  ،  ،  2008طبعةحمد نشأت، _ أ 1

ص ، 2003، الإسكندرية، لجديدةدار الجامعة ا، والتجاريةفي المواد المدنية  تالإثبازهران، همام محمد محمود _  2
247. 

 .207ص ،2011الأردن،  ، شرح أحكام الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عباس العبودي_  3
 .281ص، سابق ي، مرجعيح _ بكوش 4
سابق،  عمرج ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: نظرية الإثبات بوجه عام، حمد السنهوري أعبد الرزاق _  5

 .505ص
 .208ص، مرجع سابق، عباس العبودي_  6
 .140مرجع سابق، صن علي، عادل حس_  7
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نه أقر المدعي عليه بأقرص المدعي عليه ميئة و أنه أذا قال المدعي في دعواه إلك على ذ
 .1و وفى جزء منهاأقترص المئة ولكنه و فاها إ
قرار المدني قرار تقتصر على الإتجزئة الإعدم جواز في الأخير على أن شارة تجدر الإ  

كما  2قرار المتهم في هذه المسائل لا يعاد حجة قاطعةن الإألك تطبق في المسائل الجنائية ذ ولا
زء الخاص بالوفاء يترك الجعتراف و قرار الجزء الخاص بالإخذ من الإأن يألا يجوز للخصم 

ن بالمعاملة قرار المدين الطاعإن أكمة العليا قرارا فيه من الثابت صدرت المحأن أوفي هذا الش
نصب إذا إما أ ،3التجارية موضوع الدين المتنازع عليه يترتب ثبوت الدين المطالب به في ذمته

خرى فهذا تما وجود الوقائع الأقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حالإ
عدة  ى خر أنه له في ذمة أشخص ب ىدعإكما لو  ،على صاحبه أيتجز ب الذي قرار المركالإ

 .4ديون فاعترف المدعي ببعضها دون البعض

 المطلب الثاني

 قرارحكام الخاصة بالإالأ

ون قرار قضائي وهو الذي يكإتي على نوعين أيثبات و قرار من الطرق المعفية من الإالإ
 يهو الذقرار غير قضائي و الإو  ،ول(الأ  )الفرعي ئر لقضاء والذي نضمه المشرع الجزاامام أ

 خرى.الأت ثبادلة الإرار يتميز بنوع من التشابه من الأقالإو  ،الفرع الثاني(يكون خارج القضاء )

 

 

                                                           

 ص ص سابق،مرجع ، نظرية الإثبات بوجه عاميط في شرح القانون المدني ، الوس ،حمد السنهوري أعبد الرزاق _ 1 
506،507 . 

 .202صسابق،  عالعبودي، مرجعباس _  2
، وع س(أ، س ، )يةضق، 09/05/2000مؤرخ في 215174رقم، التجارية والبحرية ةالعليا، الغرفقرار المحكمة  _3 

 .134ص، 2000سنة، 2العدد ،المجلة القصائية
 .143صسابق،  عمحمد، مرجعبد المنعم عبد الوهاب _  4
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 ولالفرع الأ 
 قرار القضائيالإ

لدعوى اء سير اثنأمام جهة قضائية أقرار و الذي يتم نواع  الإأقرار القضائي من بين لإا
مدى و  )ثانيا(،شروطه )أولا(،دعاء فلدراسته فلابد من تبيان تعريفهحصل فيها الإالتي 
  .)ثالثا(حجيته

 ائي ضقرار القولا: تعريف الإأ
يتوقف عليه حل النزاع حلا ثناء قيام الخصومة و أائي هو الذي يقع ضقرار القالإإن 

ثناء ألك وذ ،بواقعة قانونية مدعى بها عليه مام القضاءأعتراف الخصم إ و كليا و هو أجزئيا 
ثناء دعوى سابقة لا يعد أعتراف بواقع ن الإإوعليه ف  ،1سير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 .كدته قرار المحكمة العلياأائيا وهذا ما ضقرارا قإ
نه إائية فضمام نفس الجهة القأثناء مرافعة سابقة و لو أقرار الذي يصدر من الخصم الإ

من ق 341 وهذا  جاء تطبيقا لنص المادة 2ىولتختلف حجيته عن الأغير قضائيا و  قراراإيعتبر 
ثناء أ لكبواقعة قانونية مدعى بها عليه وذ اءضمام القأعتراف الخصم إ م ج التي تنص كما يلي 

 .3في الدعوى المتعلقة بها الواقعة السير
ياه  إتمثيله  و ممن يمثله قانونا في حدودأن يكون من الخصم أقرار القضائي يمكن الإ

و من أعتراف الخصم إ هو الأردني، من قانون البيانات  45من نص المادة  خلصهما نست ذاهو 
صمه في مجلس عتراف الخصم بالحق المدعي به لخا  و  ،4قرارذونا له بالإأذا كان مإينوب عنه 

                                                           
 .245ص، مرجع سابق، محمد صبري السعدي_  1
 .49ص، 02 العدد، 1996، القضائيةالمجلة ، 1996 جانفي 13بتاريخ الصادر  ،144603رقم  قرار_  2
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75_ قانون رقم  3
الخصم أو من ينوب عنه إذا  عترافاالإقرار القضائي هو من قانون البيانات الأردني على أن:) 45تنص المادة _  4

 متاح على .(سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعةا عليه وذلك أمام القضاء أثناء دعى بهإبواقعة  قراربإكان مأذوناً له 
lawyer.com/2012/11/05-https://jordan   17.45على  25/05/2019في 

https://jordan-lawyer.com/2012/11/05%20%20في%2025/05/2019
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من  والخصمن يكون شفويا يبديه أما إقامة  الدليل علية وهو إعفاءه من إ القضاء قاصدا بذالك 
   .1ي ورقة يعلنها لخصمهأو في أن يكون كتابة في مذكرة أما إو أستجوابه إثر إو على أنفسه 

 مام جهة القضاءأقرار القضائي هو ذالك الذي يصدر ن الإأسبق نستنتج على ما بناء 
    نكا و ممن ينوبه قانونا شفهياأالمعترف بها سواء من الخصم نفسه وعلى نزاع يتعلق بالواقعة 

 .كتابياأو 

 القضائي قرارثانيا :شروط الإ

 عتراف الخصم إ -أ

سناده كدليل على الحق المدعي به إجل أن يكون صادر من أقرار يشترط في الإ
وقد ينصب  ،3و عن نائب لهأالخصم نفسه  قرار صادرا منةن يكون الإألك ويستوي كذ، 2قضاء

ذا كانت الواقعة ا  و  ،ثارهاأما على واقعة مادية ترتب وا  ما على تصرف قانوني إعتراف الشخص إ 
من المحامي يكون التوكيل قرار الصادر والإ ،4هف قانوني فيقر بوجود التصرف وصحتتصر 

علاوة على  ،5قرارولا يشترط محل الإ، قرارفيه على تفويضه في الإ ليه منصوصاإالصادر 
ر ركن القصد متى يتوفر ركن القصد ويتواف نأراديا و إقرار ن يكون الإكذلك أ يشترط  فإنه ،ذلك

ما الأخرس واقراره بالاشارة أ ،قامة الدليلإنه باقراره هذا يقيل خصمه من أكان المقر يعلم 
فلا  ،يجيد الكتابة سخر ذا كان الأا  و ، شارة لا يعتبر بهالإقرار الناطق بإلكن ، المعهودة معتبرة

 .6خذ بهاأشارة ولا يإتعتبر 
                                                           

 .232_ همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص 1
 .233_ مرجع نفسه، ص 2
 .118ص ،2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،04م الإثبات وأحكام التنفيذ، دقواعمحمود الكيلاني، _  3

3_ الإقرار و اليمين الحاسمة ،مذكرات في القانون المدني ،متاح على الموقع 
http://googleweblight.com/i?u=http://www.mediafire.com/download.php%3F18l5el9z1ij6s4z&hl

8.55على  18/05/2019يوم    =fr-DZ&tg=444&pt=43 

 .293ص، 2010، الأردن،عمان ،الثقافة رفي المواد المواد المدنية والتجارية، داالبيانات  ،مفلح عواد القضاة_  5
 تالحلبي الحقوقية، بيرو  تمنشورا العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية، ةالنظرينور سليم، _ عصام أ 6
 .227ص 2010،

http://googleweblight.com/i?u=http://www.mediafire.com/download.php%3F18l5el9z1ij6s4z&hl
http://googleweblight.com/i?u=http://www.mediafire.com/download.php%3F18l5el9z1ij6s4z&hl
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قرار للصبي غير مميز لى قبول ولا يجوز الإإتام نافذ بمجرد صدوره دون حاجة  قرارالإ
قبوله بعد قرار لصالحه لم يظهر ن الذي وقع الإأقرار ولا يجوز الرجوع بدعوى الإ، 1والمجنون 
نما ا  لى قبول الخصم و إفلا يحتاج  نما ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد،إقرار لان الإ
 ..2بالواقعةللإلتزام هلا أ مقر ن يكون الأيجب 
 أن يصدر الإقرار أمام المحكمة :ثانيا

حدى  جهات إمام أن يصدر أسواء في ذلك  ،مام القضاءأ قرارالإن يصدر أيجب 
ن المحكم يحل محل لأ ،مام هيئة محكومينأو أ ،ستثنائيةإمام جهة قضائية أو أ ،القضاء العادي

مام جهة أقرار الصادر من الخصم ك الإلقرارا قضائيا ذإلا يعتبر بالتالي  ،3القاضي في النزاع
دارة في تحقيق متعلق بالنزاع لعدم صلاحيتها الفصل في النزاع حدى جهات الإإخرى كأحكومية 
قرارا إيعتبر  لا ،شؤون الأسرةالعامة أو الخبير أمام نيابة نيابة المام أقرار ما الإأ ،4المطروح
مام محكمة مختصة أقرار ن يصدر الإأيجب كما ، 5ليست جهات القضاءن الجهات قضائيا لأ

مور مام قاضي الأأقرار ن الإأكما  ،ختصاص غير متعلق بالنظام العامذا كان الإإلا إ
 .6قرار قضائيا في دعوى الموضوعإبر المستعجلة لا يعت

 قرار الخصم بواقعة مدعى بها عليه إ :ثالثا
ءات جراإن يصدر في خلال أيضا أبل يجب  ،مام القضاءأقرار ن يصدر الإألا يكفي 

والدعوى المقصود بها الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى ، 7ثباتإالدعوى التي يكون فيها دليل 

                                                           
 .228مرجع سابق، صنور سليم، _ عصام أ 1
القضائية، المعهد الوطني للدراسات ، 30 د، العدالقضائيمجلة الملحق ، ‘‘اثبات الالتزام  طرق ‘‘ العراقي،رشيد _  2

 25/05/2019في   www.ism.ma/basic/web/index.php. متاح على18ص، 1995، المغربية ةالمملك
 .17.30على

 .205،ص، 2005، ةالإسكندري ،الجامعة ر، داوالتجاريةالإثبات في المواد المدنية  دقواعسلطان، أنور _  3
 .199ص، سابق ع، مرجالعبوديعباس _  4
 .330_ عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 5
 .292، 291_ مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص ص 6
 .292_ مرجع نفسه، ص 7

http://www.ism.ma/basic/web/index.php%20في%2025/05/2019
http://www.ism.ma/basic/web/index.php%20في%2025/05/2019
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وقد تكون  ،و مجرد واقعة ماديةأ ،وقد تكون الواقعة المدعى بها على المقر تصرفا قانونيا ،1بها
داب بواقعة تخالف النظام العام و الأ قرارولكن لايجوز الإ ،ي كانأثر قانوني أو أ مصدر للحق

لخصم بتكييف عتراف اإ قرارا إولا يعد  ،قرارا ما يرد على قاعدة قانونيةإلا يعد بالتالي ، 2العامة
فلا يعد هذا  ،نه هبةأ ىعترف الخصم بوجود تصرف قانوني علإ ذا إالواقعة على نحو ما، ف

 .3بوصفه واقعة قانونية لا بنسبة لوجود التصرفإقرارا إ
في مذكرة يقدمها  وأصحيفة الدعوى التي يرفعها المقر قضائي قد يرد في قرار الالإ
ن يدرك المقر أنه يجب أبمعنى  ،ل القانونية من وجود الارادةعمانه يشترط في الأألا إ ،للمحكمة
ي أمن تقديم  ن خصمه سيعفي بموجبهوأ عليه، نه سيتخذ حجةأن يكون مبصرا أقراره و إمرمى 
قرارا قضائيا لا يكون في إفيكون فيها  ،حدى الدعاوي إقرار الذي يصدر من الإ غير أن، 4دليل

قرار ن الإأذاك قرار القضائي له قوة الإ ،الواقعةولو بين الخصمين وفي نفس  ،خرى أدعوى 
و الغير في أفإذا تمسك به الخصم المقر  القضائي قوته مقصورة على الدعوى التي صدر فيها،

ذا كانت  ،5الدعوى التالية إقرار غير قضائي قرار بالنسبة الى هذهخرى تالية كان الإأدعوى  وا 
مهما كانت قيمته ولو كان  ،فيصبح الإقرار بهذا التصرف الواقعة محل الإقرار تصرف قانونيا،

 6ةلف جنينأمحدد القيمة أو تزيد قيمته على  تصرفا مدنيا غير

 حجية الإقرار القضائي  :ثالثا
كل طرف يدافع عن مصلحته الشخصية  أنم الخصومة الذي يقوم على أساس إن نظا         

دام هو لم يعترض ماو ، ن يعترض على ثبوت الواقعة المدعى بهاأن من مصلحة الخصم أو 

                                                           
 .232زهران، مرجع سابق، ص_ همام محمد محمود  1
 .330_ عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 2
 198، صمرجع نفسه، عباس العبودي_  3
 .208، صمرجع السابق ،منصورمحمد حسين _  4
 صسابق، مرجع الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الإثبات بوجه عام ،  السنهوري،عبد الرزاق _  5

494. 
 .330ص، مرجع سابق، سليمعصام أنور _  6
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قر بها الخصم أتصبح ضد مصلحته الشخصية وتصبح الواقعة التي  1قر بهاأعليها بل العكس 
ويلتزم القاضي بدلالة الإقرار فيقضي في الدعوى على ضوء هذه الدلالة  ،بغير حاجة للإثبات

غلب القوانين العربية والأجنبية نصت أ ، لذلك فإن 2ن تكون له في ذالك أي سلطة تقديريةأدون 
حجية  )ن الإقرار القضائي ذاته حجية قاطعة على المقر فمثالا المشرع الفرنسي قال إنأعلى 

في حين المشرع الأردني نص على حجيتها في نص   ،3(ملة ضد الشخص الذي قام بهكا
القضائي حجة ر الإقرا)و المشرع اللبناني نص على إن  ،4من بيانات الأردني50/1المادة 

من ق م ج  342بين هذه الحجة في المادةفقد المشرع الجزائري أما  5( قاطعة على المقر
ذا قام على وقائع متعددة إلا إقرار على صاحبه الإ أيتجز  المقر ولاجة قاطعة على القرار ح)

 .(يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى وكان وجود واقعة منها لا 
يصدر من المقر ضد هو و  ،خر يحتمل الصدق والكذبآقرار كأي دليل الإوعليه ف  

نه يصدر ألاسيما،  و حتمال كذبه إحتمال صدقه راجحا على إمما يجعل  ،مصلحته الشخصية
قرار كل ذن متى توافرت للإإ ،6قوال التي يدلي بهاهمية الأأ لى إمما ينبه المقر مام المحكمة أ

لكن هذا لا  ،7صار حجة قاطعة على المقر ،الشروط التي يتطلبها القانون لانعقاده  وصحته
نه وقع نتيجة أو أ ،قرار صوري إنه أقراره بعد صدوره على اعتبار إن يطعن في أيمنع المقر من 

المقررة قانونا بالطرق ذا ثبت إف، 8هليةقص الأاصدر منه وهو ن نهأو أكراه إو أو تدليس أغلط 
                                                           

 .2018، ثبات المدنيالقضائي في الإ الإقرار ساس حجة أمقال حول الحمامي، طارق عبد الرزاق شهيد _ 1 
 17.55على  24/06/2019يوم  http://wwww.mohamah.noمتاح على                    

 .210ص، سابق عمرجمنصور، محمد حسين _  2
3 _voir Art 1356 de c.c.f .desponible sur le sit 

https://play.google.com/store/apps/details?id=code.civil.francais.gratuit 

Pour plus info voir  BIHAR Philippe, Droit civil, Dalloz, Paris, 1996, p. 36. 

 

 المقر(للإقرار القضائي حجة كاملة على  يكون )التي تنص على: لبيانات الأردني امن قانون  50/1المادة _  4
 متاح على.   من قانون أصول المحاكمات المدنية البناني 211المادة _  5
 www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/.../Laws/Lebanon%20 

Civil%20P   17.35على  25/05/2019في. 
 .197ص سابق،مرجع ، العبوديعباس _  6
 .368ص، مرجع سابق، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، محمد حسين قاسم_  7
 .291ص، مرجع سابقيحي،  بكوش_  8

http://wwww.mohamah.no/
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ن خصومة في الدعوى التي صدر فيها لأحجة ولو حكم بسقوط الالإقرار ، وأصبح 1قراربطل الإ
وتبقى له حجية مهما  ،مام القضاءأقرار  ينفي الواقع المادي من صدور الإسقوط الخصومة لا

 .2بقي العقد المرتبط به قائما يظل ساري المفعول طالمانقضى عليه من الزمن و إ
 الفرع الثاني 

  غير قضائي وحجيتهالإقرار 
فإن  ،ثناء سير دعوى أمام جهة قضائية و أقرار القضائي الذي يصدر على خلاف الإ

نظر في النزاع قاضي لا يتولى ال مماأو  ،صداره خارج القضاءإقرار الغير قضائي يجوز الإ
 .ومدى حجيته، قرار نتطرق الى تعريفهولدراسة هذا النوعة من الإ ،قرارالمتعلق بموضوع الإ

 
 قضائيالالإقرار غير تعريف : أولا

مام أو يصدر أرار الذي يصدر خارج مجلس القضاء ققضائي هو الإالغير قرار لإا
لم ، لذلك فإن هذا النوع من الإقرار 3قراربموضوع الإخرى لا تتعلق ألكن في دعوى  ،القضاء

درجه في القانون ألمشرع الفرنسي الذي ا على غرار ،هتمام من قبل هذه التشريعاتإيحضى ب
خارج القضاء لا يجدي في  قرار شفوي محضإدعاء بصدور الإأن المدني ونص فيه على 

 .4ثبات الدعوى بالبينةإحوال التي لا يجوز فيها جميع الأ
قرار إوعلى من يدعي حصول  ،ثباتقضائي يخضع للقواعد العامة في الإالقرار غير الإإن    
صدر  كما لو ،شفوياأو ن يكون كتابة أكما يمكنه  ،5صدوره من المقر ن يثبتأقضائي  غير

                                                           
 .368سابق، ص مرجع، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د حسين قاسممحم_  1
 .133ص، مرجع سابق، عادل حسن علي_  2

1  _MAZEAUD Henri, MAZEAUD Jean, CHABAS François, Introduction à l’étude du 
droit, 11ème éd, DELTA , Montchrestien, Paris, 2000, p. 590 

4 _ voir l art 1355 de c.c.f.  
منشورات الحلبي الحقوقية،  قواعد إثبات في المواد المدنية التجارية،، توفيق حسين فرج، توفيق حسن فرجعصام  ._ 5

 .296ص ،2007بيروت، 
 



 ل                                               الطرق المعفية من الإثبات الصادرة من الخصمالأوالفصل 

 

 
20 

و ثبت على لسانه في محضر أبينهم وفي جلسة صلح  وأو مناقشة أثناء حديث أمن الخصم 
 .1الاستدلالاتجميع 

قضائي في تصريح الخصم الغير قرار الإ يستخلصن أيجوز فضلا عن ذلك،          
ليه يجوز إنكار الخصم التصريح المنسوب إو في حالة أط مغناطيسي المسجل بعمله على شري

قرار إلى إن ينقلب أقرار يمكن وهذا الإ ،2ن يلجأ الى تدقيق الصوت بواسطة خبيرأللقاضي 
 .3ثناء نظر الدعوى المتعلقة بهأمام المحكمة أالخصم بالحق  اعترافذا تجدد إقضائيا 

 قضائيالغير : حجية الإقرار نياثا
الإقرار القضائي وأكدت  أن على، نصت فقطنجد أنها من ق م ج 341ة من مفهوم الماد       
ن القانون المدني لم يتحدث عن إوبالتالي ف ،ن له حجية قاطعة على المقرأق م ج  342المادة 
عن مدى حجيته فيكون للقضاء حرية  يتحدثغياب نص  حالة وفي ،قضائيالغير الإقرار 

 .4ن يخضع لرقابة المحكمة العلياأامل معه حسب الإقناع الشخصي دون التصرف في التع
هذا ويترك الآخر و  فيأخذ بجزء منه ،قضائياليجوز للقاضي تجزئة الإقرار غير كما 

في صحيفة دعوى غير دعوى بأن الإقرار الوارد  ،لذي أخذت به محكمة النقض المصريةالرأي ا
فهو إقرار المكتوب الذي يصدر في غير مجلس  ،ن ليعد إقرارا قضائيا ملزما حتمان كاا  النزاع و 
بل يخضع لتقدير القاضي  ،صادر في دعوى أخرى لا يكون ملزما حتماالالإقرار ك 5القضاء

ذا وجد إ ، أما6ن يعتبر دليلا كاملاأمع تقدير الظروف التي صدر فيها  الموضوع الذي يجوز له
وتجعله   ،قضائي تضفي عليه صفة جديدةالغير قرار ن الظروف التي صدر فيها الإأالقاضي 

                                                           
 .239ص، مرجع سابق، همام محمد محمود زهران_  1
 .212ص، مرجع سابق، نور سلطانأ_  2
 .18، مرجع سابق ، ص2008طبعة ، رسالة الإثبات_ أحمد نشأت،  3
 .95، صمرجع سابق، بالة كنزة، بريخ حرية_  4
 .258ص، مرجع سابق، محمد صبري السعيدي_  5
 .213ص، مرجع سابق، أنور سلطان_  6
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كون  ،القضائي قرارن يعتمده بذات حجية الإأفالقاضي  ،كافية لتأكيد صحتهائز لضمانات ح
 .1قرار القضائي لهما نفس الطبيعةالإو قضائي الغير قرار الإ

 الفرع الثالث
خرى ثبات الأدلة الإ أقرار عما يشابهه من تمييز الإ  

عة ثبات التي تجعل الواقعة التي هي محل تنازع واقالإ الإقرار من الطرق المعفية من
النزاع بات وتحسم ثالإ عبء فيكان يقع عليها من  على منثابتة مما يعفي كل من يدعيها 

لدليل او  الاستجواب ،خرى كالشهادةثبات الأالإ وبين أدلةلى صعوبة التمييز بينه إدى ما أ وهذا
 .الكتابي
 قرار عن الشهادة تمييز الإأولا: 

بواقعة ر خباإفكلاهما هو ، نهما يعتبران من حقيقة واحدةأقرار والشهادة بكونهما يتفق الإ
 كون في  ،قرارفتتميز الشهادة عن الإ، 2دلاء بالشهادةالإ و، أقرارسابقة قامت قبل صدور الإ

كإقرار الوارث ، قرار بناء على غلبة الظننه يجوز له الإإما المقر ف، أالشهادة يشهد بما علم به
ن أو  لغيره على نفسهخبار المرء لحق إقرار ن الإأكما  ،الدين استفائهقراره بعدم ا  و ، بيهأعلى حظ 
في  حجة قاصرة على المقر وخلفه العامفهو  قرارالإ، أما 3الغيرخبار المرء للغير على إالشهادة 
 .4ن الشهادة حجيتها متعدية لكل من تشهد له بالحق تجاه الكافةأحين 

ن شاء  ،ن شاء أقر، إلإرادة المقر عضيخ علاوة على لذلك فإن الإقرار ولا يمكن  امتنعوا 
داء أن أفي حين ، تقديم دليل ضد نفسهالخصم على  إخبار نه لا يمكنقرار  لأجباره على الإإ

 .5وحلف اليمين شرط مهم لصحة الشهادة كدليل اثبات ،الشهادة واجب

 

                                                           
خاص، تخصص قانون ، مذكرة لنيل شهادة ماستر، الإقرار كدليل مطلق في الإثبات، عمران أسماء، سماحي وفاء_  1

 .48ص، 2018، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة والعلوم السياسية، كلية الحقوق 
 .14ص، مرجع سابق، سقلاب ليلى، سميلي نورية_  2
 .48ص، مرجع سابقمحمد،  د المنعم عبد الوهابعب_  3
 .126ص، مرجع سابق، زهرانمحمود ام محمد هم_  4
 ..126بق، صمرجع سا، عمران أسماء، وفاءسماحي _  5
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  ستجوابالاقرار عن تمييز الإثانيا: 
طريقة من طرق التحقيق  ستجوابالان أمادام ، 1ن من لا إقرار له لا يستجوبأصل الأ

من وقائع معينة خر سؤال الخصم  الألى إو الخصم أتلجأ بواسطته المحكمة  الذيفي الدعوى 
 .2رقراوثيق الصلة بالإ الاستجوابلك فإن لذ ،قرار منهإلعرض الحصول على 

ر قرايطلق على الإ، بحيث قراروسيلة للحصول على الإ يعتبر ستجوابالابالتالي فإن    
 جابات الخصم المستجوبإنه ينتزع من بين لأ، قرار المنتزعالإ الاستجوابالذي يتم عن طريق 

ن شاء إرادة المقر إلك بويكون ذ ، حد الخصوم متعلقا بدعوى خصمهأيصرح به قرار فما الإأ
م قاأسواء  الاستجوابن ما يترتب على إثم ، 3جباره على الإقرارإولا يمكن  امتنعن شاء ا  قر و أ

ن يقر المستجوب بعد حضوره أما ا  و ، من تلقاء نفسه أمبه القاضي بناء على طلب الخصم 
 قرارن كانت تبلغ درجة الإإليرى  ،في حد ذاتها القضائيقرار للإجابة قوة الإكون تهنا  صراحة

ك لوذ ،ن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابةأقرارا فإنها يمكن إن لم تتضمن ا  و  ،نكارلى الإإقرب أنها أو 
     ثباته بالكتابةإتستكمل دلالته بالشهادة والقرائن فيها يجب جلسة و نها تدون في محضر اللأ
 .4به ىثبات المدعائية لإضقو يصح كقرينة أ

 الدليل الكتابي عنقرار تمييز الإثالثا: 
 عترافاإ عتباره بالمفهوم الواقع إ ن كان يمكن ا  و ، ثباتن السند الذي يعده العاقدان للإإ

قرار قرارا لذاك يجب عدم الخلط بين الإإلا يعتبر ، نه مع ذلكإمنهما بوجود العقد الثابت فيه ف
     و حصول الواقعة أعترافا لاحقا لنشوء التصرف إ قرار المكتوب يكون فالإ، 5يالدليل الكتابو 

في سند  قراروقد يقع الإ ،وليس لها طابع الدليل الكتابي ،و تكون الكتابة فيه من جانب واحد
ي وقت نشوء أابي فهو الكتابة التي تعد مقدما ما الدليل الكتأ ،تي عرضاأولكنه حينئذ ي ،كتابي

                                                           
 .27، مرجع سابق ، ص 2008، طبعة رسالة الإثبات_ أحمد نشأت، مرجع سابق،  1
 .205ص، مرجع سابق، عباس العبودي_  2
 .24ص، مرجع سابقمحمد،  المنعم عبد الوهابد عب_  3
 .18ص، مرجع سابق، سقلاب ليلى، نوريةسميلي _  4
 .286ص، مرجع سابق، مفلح عواد القضاة_  5
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قراره عادة إالمقر يكتب وعليه فإن ، 1فالتصر ثبات وجود هذا إويكون الغرض منها ، فالتصر 
فقد يكتب  ،ك باعتبارات متنوعةلذ ىلإذي يقر به بوقت غير قصير مدفوعا بعد نشوء الحق ال

 .2وقد يكتبه بعد تصفية حساب قديم ،قرارلى هذا الإإقرار بعد نزاع ينتهي في تسويته الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 .133ص، مرجع سابق، عادل حسن علي_  1
 .318، صمرجع سابق، عصام أنور سليم_  2
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 المبحث الثاني
 اليمين الحاسمة

التي يلجأ إليها الخصم عندما يجد  ،تعد اليمين الحاسمة من الطرق المعفية من الإثبات 
حسم النزاع على أن تالتي من شأنها  ،الأصليةعن تقديم دليل من الأدلة صعوبة أو عجز 

إلى ذمة خصمه أو شعوره  بالاحتكام ،أساس أن القانون، قد منح الترخيص لصاحب الحق
 لاحكم له وخسر موجهها، وفي هذه الحالة  ،الديني، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة

ى أن يخول الحق لمن وجهت له عل ،أما إذا نكل عنها خسر دعواه، توجيهها فييجوز الرجوع 
 ه.لو هها إليه ليحلفها على حلفه أو نكأو نكل بأن يرد اليمين على من وج     من حلف
ومن أجل الإحاطة بالموضوع محل الدراسة قمنا بتقسيمه إلى مطلبين بهدف التعرف في  

 .(المطلب الثاني)على مدلول اليمين الحاسمة، وأحكام توجيهها في  (المطلب الأول)
 

 المطلب الأول 
 مدلول اليمين الحاسمة

 حد نهائيوضع  بهدف ،الخصم الصادرة منيقصد بها تلك الطرق المعفية من الإثبات  
 ،مبمعنى أخر هي ذلك التصرف الذي يقوم به الخص ،نزاع وتنازل عن غيرها من أدلة الإثباتلل

وتتم أيضا على أساس  قصد السماح لمن يعجز عن إقامة الدليل ،عن طريق إرادته المنفردة
وذلك  ) يالفرع الثان (ز توجيهها في جميع المواد المواد المدنيةويجو  ،) الفرع الأول(ة العدال

 .) الفرع الثالث (وفقا للشروط المطلوبة في اليمين الحاسمة
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 الفرع الأول
 تعريف اليمين الحاسمة

الهدف الأساسي من توجيه اليمين الحاسمة هو وضع حد نهائي للنزاع والتنازل عن  
ة الطبيعوكذا  ،) أولا (باليمين الحاسمةغيرها من أدلة الإثبات، لذا يجب معرفة المقصود 

 .) ثانيا (القانونية التي تتمتع بها
 أولا: المقصود باليمين الحاسمة

الإثبات المطلقة التي يجوز بها إثبات كافة الوقائع تعتبر اليمين الحاسمة من أدلة  
 عبرة عن هي، بالتالي ف1القانونية، أيا كانت قيمتها، شأنها في ذلك شأن الأدلة المكتوبة والإقرار

، محتكما 2عسم بها النزا حي حتىكل دليل أخر  هيمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوز 
يترتب على ذلك من أثار التي من شأنها كسب الدعوى أو ، أي يتحمل ما 3ضميره ومدى إيمانه

 .4خسرانها
نما عبارة عن  هاتبعا لذلك فإن  لا تعد دليلا يقدمه المتقاضي على صحة ما يدعيه، وا 
ضافة إلى ذلك سميت باليمين الحاسمة لأنها تحسم الدعوى ، 5للخصم احتياطيةوسيلة  وينتهي وا 

ذا حلف من وجهت إليه 6بها الجدل ن نكل عد ذلك ، وا  حكم له، وخسر من وجهها دعواه، وا 
التي ، وهذا لتمتع اليمين الحاسمة 7ي بالحق المطالب به، وقضي به لخصمهضمنبمثابة إقرار 

                                                           
، 03، طوالتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء أحكام الإثبات في المواد المدنيةأبو قرين أحمد عبد العال، _  1

 .135، ص 2006د.د.ن ،  د.م.ن، 
رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق، قسم الحقوق، فرع  سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات،قروف موسى الزين، _  2

 .128ص ،2014القانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .35رشيد العراقي، مرجع سابق، ص _  3
، ص 2001، د.د.ن، د.م.ن ،أصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةنبيل إبراهيم سعد، همام محمد زهران، _  4

322. 
 .24، ص 2010، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطيف، محاضرات في طرق الإثباتبلمامي عمر، _  5
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحكام اليمين في أصول المرافعات الشرعيةبن محمد المانعي،  عمار بن سعيد_  6

2009 ،159. 
، 2001دار هومة، الجزائر،  طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية،غنية،  بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي _ 7

 .193ص 
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التقيد بها لعدم إمتلاكه لسلطة التقديرية في ذلك، وكذا لعدم حصول فيها على الخصم يستلزم 
القاضي على سلطة توجيه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه على أساس أنها لا توجه إلا من أحد 

 .1أن يردها على من وجههاعلى أنه يجوز لمن توجه إليه اليمين  ،الأخر ضد الخصمين
 الحاسمةثانيا: الطبيعة القانونية لليمين 

تعد اليمين الحاسمة إحدى الطرق التي يلجأ إليها الخصم عندما لا يبقى أمامه إلا طريق  
ليس دليلا حقيقيا يقيمه الخصم  ومنه، 2بضمير هذا الخصم بالاحتكامواحد للإثبات المتعلق 
الحاسمة حسب الفقه الحديث هو تصرف اليمين لذلك فإن توجيه ، 3برهانا على ما يدعي به

الذي يوجه اليمين محتكما إلى ضمير  ويجسد بإرادة الخصمقانوني صادر بالإرادة المنفردة 
حلف اليمين بذاته يعتبر واقعة مادية  ، أما4خصمه مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية
ة متمثلة في رفض الدعوى الذي قانوني أثاريمكن إثباتها بطرق الإثبات كافية التي ينجم عنها 

على أساس أن النكول عنها عمل مادي سلبي ينطوي على تصرف  5طلب توجيه اليمين
قانوني، باعتبارها أحد أنظمة العدالة التي أقرها القانون إستجابة لمقتضياته، وما يخول من فاته 

ذمة خصمه أو مروءته تحصيل الدليل المطلوب، إهمالا أو إسرافا في الثقة، وحق الإحتكام إلى 
نما هي أداة كما تجدر الإشارة إلى أن اليمين الحاسمة ، 6أو شعوره الديني ليست تعاقدا وا 

                                                           
 .224محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص _  1
، جزء الثاني، منشأ الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الإلتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري، _  2

 . 477مرجع سابق، ص  ،2002المعارف، الإسكندرية، 
 .263محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص _  3
 ،2007الحقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي الوجيز في أصول المحاكمات المدنيةحايمي محمد الحجار، _  4

 .185ص
، جامعة العين العلوم أحكام وقواعد الإثبات وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنيةقيس عبد الستار، _  5

 .242ص، 2014والتكنولوجيا، دار الكتاب الجامعي، د.م.ن، 
دار هومة للنشر و التوزيع ، في القانون المدني الجزائري،  الإثبات في المواد المدنية والتجاريةحزيط، محمد _  6

 .210،211، ص ص2017الجزائر، 
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قانونية، يتم فيها الإحتكام إلى ذمة الخصم بحثا عن العدالة بمنأى عن الأسس القانونية البحتة 
 .1للإثبات

 الفرع الثاني

 طرق توجيه اليمين الحاسمة

بعد الصعوبة التي لقيها في إيجاد دليل  ،اليمين الحاسمة أهم وسيلة يملكها الخصم تعد 
 .هاتوجيهأصلي الذي يقوم بحسم النزاع، فإن النتيجة المنطقية المترتبة عنه توافر شروط متعلقة ب

 أولا: الاتفاق على عدم توجيه اليمين الحاسمة

القاضي أي أنها ملك للخصم وحده لا إن الخصم هو صاحب الحق في اليمين الحاسمة  
يمكن له من هذا  فالأطرا ،2دون القاضي، بالتالي فصاحب اليمين أو مالكها يستطيع توجيهها

 .3الحاسمة على أي نزاع الاتفاق على عدم توجيه اليمين

عليه واليمين الحاسمة تعد وسيلة إثبات في حالة نشوء خلاف بين الأطراف، ويترتب  
ت حكمها، رغم أنه ليس في هذا الاتفاق ما يخالف اليمين فيما بينهم بعد أن تثبوجيه إمتناع ت

إضافة إلى ذلك هناك بعض الفقهاء من يرى أن هذا ، 4النظام العام والأداب العامة لجوازه قانونا
الحلف بسبب في تأدية اليمين من أجل الاتفاق يعتبر صحيحا لإمكانية تردد أحد الأشخاص 

الضمير، إذا ما ظهر له الحق بعد الحلف على أساس أن اليمين  وتأنيب عقيدته الدينية
 .5الحاسمة ملك للخصوم وحدهم دون القاضي بالتالي لهم الحق في مثل هذا الاتفاق

                                                           
دار الفكر العربي، ملزم الطبع والنشر، والشرعية  الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد شتا أبو سعد، _  1

 .07، ص 1997القاهرة، 
 .45، ص 2005، الجزء الثاني، د.د.ن،  د.م.ن، رسالة الإثباتأحمد نشأت، _  2
 .171، مرجع سابق، ص عادل حسن على_  3
 .180علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص _  4
 .269ص  مرجع سابق،همام محمد محمود زهران، _  5
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علاوة على ذلك ذهب إتجاه أخر من الفقهاء إلى أن الاتفاق المسبق من حق الخصم  
على اعتبار أن حصول هذا الاتفاق قبل وجود  ،الذي يسمح له بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع

الخصومة يمنع المتعهد من تقدير مدى تعهده، لأن التقرير بصحة هذا الاتفاق يجهض الغرض 
الذي قصد إليه المشرع في السماح للخصم الذي أعوزه الدليل بالإحتكام إلى ذمة خصمه 

يحا خاصة إذا كان من شأنه كان أثره صح، وأما إذا كان الاتفاق بعد نشوء النزاع 1وضميره
 .2تصعب الإثبات

 ثانيا: توجيه اليمين الحاسمة في المراحل المختلفة للدعوى 
يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى طبقا لنص المادة  
يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة المدني الجزائري التي أقرت بأنه من القانون  344/3

الشروط التي حددها القانون عندما لا ب، وذلك في حدود هذه الغاية و 3أمام المحكمة الإستئنافية
لا اعتبر عمله تعسفيا  .4يستطيع القاضي أن يحرم الخصوم إستعمال هذا الحق وا 

قبل إنعاقدها حتى صدور  ولو بدء الخصومة مراحل الدعوى من تتلخصتبعا لذلك  
الحكم النهائي فيها، بحيث تبدأ من مرحلة إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وتنتهي بصدور 

الإجرائين أنه يجوز فيهما توجيه اليمين الحاسمة، ومن ثم  هذينالحكم النهائي، بالتالي يتبين أن 
 .5جواز توجيهها في صحيفة الدعوى 

على  مرافعة أن يطلب الخصم فتح الدعوى لتوجيه اليمينب العلما أنه يجوز بعد قفل با 
قدمت قبل تقديم أدلة أخرى أو بعد تقديمها، فإذا  هذه الأخيرة، قدأنه يستوي في ذلك أن تكون 

قدم المدعي أدلة ورفض جاز له بعد ذلك توجيه اليمين الحاسمة، إلا أنه لا يجوز توجيه اليمين 

                                                           
 269همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص - 1
 .180علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص _  2
 .356ص عصام أنور سليم، مرجع سابق، _ 3
 .189علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص _  4
 .229صأنور سلطان، مرجع سابق، _  5
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كون ي، على أساس أنها تتعلق بواقع الدعوى التي 1ضالحاسمة لأول مرة أمام محكمة النق
 .2أيضا أهلية التصرف واشتراطحسمها للنزاع 

 ثالثا: توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط

إن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، وفي شق  
يه فقد أثبتت إنكاره فإذا حلفها من وجهت إلمنه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، 

، مع إحتفاظه بحقه في توجيه اليمين الحاسمة عل سبيل الإحتياط بما أن تلك 3دعاءلصحة الإ
 .4الأدلة، قد لا تكفي لإقناع القاضي بوجود الحق المطالب به

التكليف بأنه لا يجوز  187و166في المواد  يقضيالأسبق كان إلا أن تقنين المرافعات 
، بحيث قد قضت المحكمة في هذا الشأن بعدم جواز توجيه 5من باب الإحتياط باليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط، وعللت ذلك بأن طبيعة هذه اليمين تؤدي إلى نقل النزاع 
ذمة  من دائرة الأدلة التي تخضع إلى تقدير القاضي وأحكام القانون إلى دائرة الإحتكام إلى

الخصوم مؤدي ذلك خطأ القول بإجازة المشرع توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط، لأن 
، إلا أن تقنين 6تقاضيبالعدالة والمبادئ الأساسية للذلك يتعارض مع نصوص قانون الإثبات 

لذلك أصبح تحريم توجيه اليمين ، 7المرافعات وقانون الإثبات الحالي لم يشملهما نص مماثل
لحاسمة على سبيل الإحتياط غير موجود في التشريع المصري والراجح في الفقه وغير أن ا

جاز توجيه إ الأصول المدنية ،من  242حسب ما نصت عليه المادة  8القضاء أجاز ذلك

                                                           
، مرجع سابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الإلتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري، _  1

356. 
 .355،356عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص ص_  2
 .621، ص 2004، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الوسيط في شرح قانون الإثباتأنور طلبة، _  3
 .135أبو قرين أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص _  4
 .358عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص _  5
 .230محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص _  6
 .358عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص _  7
 .502، ص 1998منشأة المعارف، الإسكندرية،  الإثبات،سعيد أحمد شعلة، _  8
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عدم جواز الأخذ من مجال للحديث عن جواز أو اليمين الحاسمة على سبيل الإحتياط، ولم يعد 
 .1وهذا ما نص عليها بوضوحعلى سبيل الإحتياط بهذه اليمين 

 الفرع الثالث

 شروط توجيه اليمين الحاسمة

تتمثل الشروط المتعلقة باليمين في عدم مخالفة الواقعة للنظام العام والأداب  
وأن تكون حاسمة في  ،)ثانيا(وتعلق الواقعة لشخص من وجهت إليه ،)أولا(العامة
 .)ثالثا(الدعوى 

 والأداب العامةالعام شرط عدم مخالفة النظام أولا: 
من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها إذا كانت هناك واقعة التي من  

من القانون المدني  344، طبقا لما تقضي عليه المادة 2شأنها الإخلال بالنظام العام وأدابه
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام  لا‘‘الجزائري التي تنص على أنه: 

 08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  190/3، كما نصت أيضا المادة ‘‘العام
 .3‘‘يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام لا‘‘التي تقر بأنه: 

من قانون  216/2المادة  وعكس المشرع الجزائري نجد أن المشرع العراقي قد نص في 
المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام أو  للخصم‘‘الإثبات العراقي التي تنص على أن: 

 الأداب العامة أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، وذلك حماية لمن كان ضحية

                                                           
منشورات الحلبي  بين النص والاجتهاد والفقه: دراسة مقارنة(،)أصول المحاكمات المدنية إلياس أبو عيد، _  1

 .60، ص2004 الحقوقية، بيروت،
مجلة قضائية، العدد الأول، سنة  ،05/04/1989، مؤرخ بتاريخ 52042قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم_  2

 ( ضد )ت، م(.ب)قضية س، 1991
، 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد25/02/2008، مؤرخ في 09-08_ قانون رقم  3

 .23/02/2008الصادر في 
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قواعد النظام العام كثيرة ومتنوعة  ، وعليه فإن1‘‘للواقعة المخالفة للنظام العام والأداب العامة
بحيث يمكن إجمال القول في شأنها على أنه لا يمكن قبول توجيه اليمين الحاسمة فيما يحرمه 

ع ارتكابه، وفيما لا يجيز إثباته إلا بطريقة خاصة كالكتابة، ولا فيما يمكن أن يمس منالقانون وي
وضوع اليمين جريمة، أو دين قمار، أو ربا وعليه يكون م، 2بالقواعد المتعلقة بحريات الأفراد

فاحش، أو إنفاق على الدفع بالذهب، كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما يعرض حجية 
 .3الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي فيه

 تعلق الواقعة بالشخص من وجهت إليه شرط ثانيا:

تكون الواقعة التي تقوم  أن على‘‘من ق.م.ج،  344الشرط نصت عليه المادة وهذا  
له، قامت اليمين  بشخص وجهت إليه اليمين، فإن كانت غير شخصيةعليها اليمين متعلقة 
على أنه لا يجوز لأي كان أن يتحكم إلى ضمير ، الأمر الذي يؤكد ‘‘على مجرد علمه بها
 على أساس أن 4، ما لم تكن الواقعة في علم الخصم شخصيا أو متعلقة بهخصمه لحسم النزاع

فلا بد أن تكون الواقعة متعلقة  ،5تهذم ضمير هذا أمر طبيعي لأن من يوجه اليمين يحتكم إلى
تطيع أن يؤكد نفي الواقعة محل بشخص من وجهت إليه اليمين على أساس أنه وحده الذي يس

 .6دعاءالإ

                                                           
، مجلة كربلاء العلمية، المجلد الخامس، العدد الثالث، اليمين الحاسمة ودورها في الإثبات المدنيقائد حمادي، _  1

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68564متاح على الموقع  37، ص 2007العراق، أيلول 
 .9.40على  19/06/2019يوم 

مقارنة مع بعض الدول العربية  ةدراس (الإثبات باليمين في القانون المدني الجزائري ، لعاصمي عبد الرحمان_  2
دارية، كلية الحقوق، جامعة بن ) والقانون الفرنسي ، مذكرة ماجستير في الحقوق والمسؤولية، تخصص علوم قانونية وا 
 .70، ص 1986عكنون، الجزائر، 

، مرجع سابق، ص نظرية الإلتزام بوجه عام ، القانون المدني الوسيط في شرحعبد الرزاق أحمد السنهوري، _  3
503. 

 .89الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص _  4
، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمصطفى أبو عمرو، _  5

221. 
، دار الكتاب الجامعي، الإثبات في المعاملات المدنيةأحكام وقواعد الإثبات وفقا لقانون قيس عبد الستار، _  6

 .241ص ، 2014د.م.ن، 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68564
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على سبيل البتات والقطع، كأن يستحلف المدعي خصمه  فيحلتال وفي هذه الحالة يكون  
، على أنه )أي المدعي(المدعي عليه خصمهويستحلف على أنه لم يقترض المبلغ المدعي له، 

، فإذا لم تكن الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين كان 1أقرضه المبلغ الذي يطالب به
يجوز توجه لى مجرد علمه بالواقعة، غير أنه من جائز أن توجه إليه اليمين مع ذلك، فيحلف ع

علم أو عدم علم المدعي عليه بواقعة ي يكون الغرض منها التحقق من مدعإليه يمين العلم الت
على أساس أن يمين العلم  2معينة، كأن توجه اليمين إلى الوارث لكي يحلف على عدم علمه

 .3لى اليمين الحاسمةأيضا يمين حاسمة يترتب عليها نفس الأثار التي تترتب ع
 شرط أن تكون الواقعة حاسمة في الدعوى  ثالثا:

يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين أساسية لحسم النزاع ليس مجرد واقعة  
منهية تكون هذه الواقعة  ثانوية تشكل مجرد دليل في الدعوى، ولكن ليس بضرورة أيضا أن

 .4منهلجزء للنزاع، بل يكفي أن تكون منهية 
خلافا لهذه القاعدة يمكن أن تنهي اليمين الحاسمة النزاع بصفة قاطعة، وهو ما جاء به  

       لذي جاء بموجب قضية الحال بينا 29/09/2009الصادر بتاريخ  487548القرار رقم 
التي تم النص فيها على أنه لا يجوز العودة إليه أو الطعن على الحكم  )ب، ز (ضد  )ب،ع (

الصادر فيه على أساس أن مناطق عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين 
 .5الحاسمة أن يكون توجيهها أو الحلف أو النكول عنها مطابقا للقانون 

                                                           
 .271محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص _  1
، ص 2015دار هومة، الجزائر،  ، )بالفقه الإسلامي مدعمةدراسة  (الوجيز في قواعد الإثباتسرايش زكريا، _  2

 وما بعدها. 132
 .124، ص 2005منشأة المعارف، الإسكندرية،  الإلتزام والإثبات، أحكامسمير عبد السيد تناغو، _  3
المؤسسة الجامعية للدراسات و  ، )دراسة مقارنة (الوجيز في قانون الإجراءات المدنيةعبده جميل غصوب ، _  4

 .300، ص 2010النشر و التوزيع ،  بيروت، 
 .649أنور طلبة، مرجع سابق، ص  _ 5



 ل                                               الطرق المعفية من الإثبات الصادرة من الخصمالأوالفصل 

 

 
33 

كان الخصم متعسفا في ذلك حسب  كما يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة، إذا 
، فإذا توفرت هذه الشروط يكون توجيه اليمين الحاسمة 1من ق.م.ج 343ما جاءت به المادة 

جائزا في كل الوقائع القانونية، مادية كانت أو تصرفات قانونية، وأي كانت قيمة النزاع، كانت 
 .2لإثبات ما يخالف أو يحاور دليل كتابي

 المطلب الثاني
 توجيه اليمين الحاسمةأحكام 

، وهي منازعة الخصم في جواز أو عدم جواز صعوباتإن توجيه اليمين قد تعرضه  
تي ال، ويترتب على هذا التوجيه وفق الشروط السابق ذكرها أثار (الفرع الأول)توجيهها في 

  لف حفي حالة ، والأصل أن الأثار المترتبة عليه سواء (الفرع الثاني)يمكن الرجوع فيها في 
قد فأو النكول عنها لا تسري في مواجهة أطراف اليمين غير أنه هناك إستثناء على هذا الأصل 

 .(الفرع الثالث)تمتد إلى الغير في 
 الفرع الأول

 إجراءات اليمين الحاسمة
 توجيه اليمين  عندالمنازعة  سنتطرق في هذا الفرع إلى تكريس حق الشخص في  

 في الحلف، وكذا إلى طريقة أدائها، ثم إلى صيغة اليمين التي يتبعها ةالحاسم
 ولا: المنازعة في توجيه اليمين الحاسمةأ

يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن من توجه اليمين  
يوجه اليمين  ، وعليه فإنه يجوز للخصم أن3إليه يكون له الحق في المنازعة في جواز توجيهها

أمام محكمة أول درجة أو أمام الدرجة الثانية ولو لأول مرة، لكنه لا يجوز توجيهها لأول مرة 
أمام محكمة التمييز، وكذا لا يجوز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه بعد أن يكون قد 

                                                           
لا يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة ‘‘من القانون المدني الجزائري على أنه  343تنص المادة _  1

 ‘‘إلى الخصم الأخر على أنه يجوز للقاضي منع توجيه هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك
 .324، ص مرجع سابق نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران،  _ 2
 .196علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص _ 3
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لا في تعلقها بالتالي إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين ، 1قبل منه الإثبات بشهادة الشهود
بالدعوى ولا في جوازها، أو نازع ورفضت منازعته، حينئذ يتعين عليه إذا كان حاضرا بنفسه 

لا عد ناكلا ميعاد وعليه يجوز للمحكمة أن تعطيه ، 2حلف اليمين فورا، أو ردها على خصمه وا 
يغة التي للحلف إذا رأت لذلك وجها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالص

أقرتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف عن 
 .3الحضور بغير عذر إعتبر ناكلا
 ثانيا: صيغة اليمين الحاسمة 

اليمين الحاسمة بوصفها ملكا للخصوم وبالذات من يوجهها تؤدي بالصيغة لتي يحددها  
توافر الشروط التي تقدم ذكرها لقبول اليمين،  مدى منتحقيق الالقاضي على موجهها، فيكتفي 

الفقرة الأولى  64، حسب ما أشارت إليه المادة 4وله أن يرفضها في صورة تخلف أحد شروطها
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة ‘‘بأنه:  الإماراتي البيانات من قانون 

 .5‘‘بعبارة واضحةعليها ويذكر صيغة اليمين إستخلفه  التي

ومن خلال هذا النص يتضح أن وضع الصيغة واضحة ودقيقة، إذا تعددت الوقائع التي  
يريد طالب اليمين إستخلاف خصمه عليها، فيجوز جمعها في صيغة واضحة ويتم الحلف عليها 

لا تكون  6مرة واحدة مع صياغة اليمين الحاسمة في عبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وا 
، لذا فإن توجيه اليمين الحاسمة يكون بطلب من الخصم أو من فوض في 7قاطعة في النزاع

، وهذا طبقا لما نصت 8ذلك تفويضا خاصا الذي يحدد فيه بدقة الوقائع التي تكون محل اليمين

                                                           
 .250قبس عبد الستار، مرجع سابق، ص_  1
 .232أنور سلطان، مرجع سابق، ص _ 2
 مرجع نفسه._  3
 .250، ص 1985رضا المزغني، الإثبات ،د.د.ن ، د.م.ن ،_  4
 .1952-5-17بتاريخ  1108، نشر في الجريدة الرسمية رقم 1952 ة( لسن30)رقم  يقانون البيانات الإمارات_  5
 .251مرجع سابق، ص ، قيس عبد الستار _ 6
 .230مرجع سابق، ص ، أنور سلطان_  7
 .222مرجع سابق، ص ، و_ مصطفى أبو عمر  8
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لقانون الإثبات المصري على أن للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي من ا 123عليه المادة 
، وبعد قيامها 1يفرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المراد الحلف عليها

بعملية التعديل استوجب عليها اصدار حكمها المتعلق بتحليف اليمين وفق الصيغة المعدلة على 
 .2فيها الحلف وأن يطعن فيها الخصم المطلوب تحليفهأن تحدد موعد الجلسة التي سيتم 

 ثالثا: أداء اليمين الحاسمة
إن الشخص الموجه إليه اليمين الحاسمة إذا لم ينازع في توجيهها إليه، ولم ينازع في  

مدى تعلقها بالدعوى، لذلك وجب أن يحلف اليمين إن كان حاضرا الجلسة، أو أن يردها على 
لا إعتبر  ، أما إذا كان غير حاضر الجلسة المحددة لحلفها هناك احتمالين إذا 3ناكلاخصمه، وا 

ذا تخلف عن الحضور بدون حضر  وامتنع عن الحلف ولم يردها انحسمت الدعوى لصالحه، وا 
كما يجوز لمن يوجه اليمين الحاسمة أن يطلب من ، 4عذر مقبول إعتبر أيضا ناكلا عن الحلف

ما يعتبر في دينه كتابا مقدسا، كالقران الكريم أو الإنجيل، خصمه وضع يده عند الحلف على 
ولكن إذا إمتنع الخصم عن أداء اليمين على هذه الصورة، فإنه لا يعتبر ناكلا، وهذا على 

بالتالي تكون تأدية اليمين بأن ، 5في ديانته أساس أن اليمين كما سبق ذكره تعتبر عملا دينيا
مع ذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة، ولمن يكلف حلف اليمين يقول الحالف أقسم بالله العظيم 

 .6أن يؤديها وفقا لأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك
شارته المعهودة إذا كان لا يعرف   وتجدر الإشارة أنه يعبتر الحلف الأخرس ونكوله وا 

 .7الكتابة، فإذا كان لا يعرفها فحلفه ونكوله يتمان معا
 
 

                                                           
 .35، ص 2003دار الكتب القانونية، مصر، ، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، شتات أسامة أحمد _  1
 .151سابق، ص  مرجع، قيس عبد الستار_  2
 .252مرجع نفسه، ص_  3
 مرجع نفسه._  4
 .233أنور سلطان، مرجع سابق، ص_  5
 .252قيس عبد الستار، مرجع سابق، ص_  6
 .233أنور سلطان، مرجع سابق، ص_  7
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 الفرع الثاني

 ار توجيه اليمين الحاسمةأث

إذا تم توجيه اليمين الحاسمة للخصم، فعليه أن يتخذ أحد المواقف الثلاثة: إما أن يحلفها  
ما أن  ،) أولا (إليهمن وجهت   .) ثالثا (عنهاوأما أن ينكل  ،) ثانيا (يردهاوا 

 أولا: حلف اليمين
النزاع في الواقعة التي إذا قام من وجهت إليه اليمين بحلفها ترتب على ذلك حسم  

، ولأداء اليمين تكون حجية ملزمة للقاضي وللخصوم بحيث يجب على 1انصبت عليها اليمين
، ولذلك قضى بأن حلف من وجهت إليه اليمين 2القاضي أن يصدر حكمه لصالح الحالف

من ق.م.ج،  346/01نصت عليه المادة  الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه، وهذا ما
اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت  كذبلا يجوز للخصم إثبات ’’ي أقرت أنه: الت

إليه أوردت عليه، على أنه إذا كذب اليمين حكم جزائي، فإن الخصم الذي أصابه ضرر منها 
أن يطالب بالتعويض دون إخلال بها قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر 

يتضح من خلال هذا النص على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي، فإنه يجوز ، 3‘‘ضده
بالتعويض أو بالطعن في الحكم الذي صدر ضده  يطالبللخصم الذي أصابه ضرر منها أن 

 .4ا أن مواعيد الطعن لم تتقصد بعدبالطرق المقررة قانونا طالم
أن ينتظر صدور حكم  من أصابه ضرر جراء حلف اليمين، لابد وعليه يتبين أن 

ها النيابة العامة على الحلف كذبا، بالتالي فلا يستطيع أن ائي في الدعوى الجنائية التي تقيمالجن
أولى أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة، ، ولا يستطيع من باب 5ئيةالجنايدعي مدنيا في الدعوى 

                                                           
 .232محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص _ 1
 .219 مرجع سابق، صمحمد حزيط، _  2
، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائري الإثبات في مروش الخامسة، _  3

  .50، ص 2016/2017قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
، 2003، بيروت، الحقوقيةأصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي محمد حسين قاسم ، _  4

 .289ص
 .216توفيق حسين فرج، مرجع سابق، ص   ، عصام توفيق حسن فرج_  5



 ل                                               الطرق المعفية من الإثبات الصادرة من الخصمالأوالفصل 

 

 
37 

التعويض أمام المحاكم نهائي ثم يرفع دعوى ينتظر حتى صدور حكم جنائي  وانما عليه أن
 .1المدنية
 : رد اليمين الحاسمة ثانيا

من ق.م.ج، أنه يجوز لمن وجهت إليه اليمين،  243/2خلال نص المادة  يتضح من 
                 فلا بد من حلفها أن يردها على من وجهها في هذه الحالة يتعين على من ردت

، بالتالي على الخصم أن 2ثانية على من ردت عليهعليه اليمين أن يحلفها، فلا يمكنه أن يردها 
 .3يسلك مسلكين إما الحلف أو النكول، فإذا لم يحلفها ونكل عنها خسر دعواه

أن تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة بين الخصمين، كأن يوجه لرد اليمين يشترط  
، ولا يجوز الرد إذا إنصبت 4على المشتري البائع فيردها المشتري للبائع على واقعة قبض الثمن 

كما ، 5لا يشترك فيها الخصمان بل ينتقل بها شخص من وجهت إليه اليميناليمين على واقعة 
أيضا لرد اليمين ما يشترط في توجيهها، ورد اليمين كتوجيهها تصرف قانوني صادر يشترط 

الإرادة من غلط ، فيشترط في الرد كمال أهلية التصرف والخلو من عيوب 6بالإرادة المنفردة
كراه  الخلو من التواطؤ والصورية، وكذا صدور توكيل خاص إذا فوض الخصم غيره فوتدليس، وا 

 .7في الرد
تجدر الإشارة إلى أنه طالما اليمين لا يجوز إلا على واقعة متعلقة بشخص من وجهت  

س بعناصر إليه، فلا يمكن رد اليمين متى تعلقت بعناصر واقعية شخصية بمن وجهت إليه ولي

                                                           
 .281محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص _  1
 .93الغوثي بن ملحة ، مرجع سابق ،ص_  2
 .325همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص سعد ،  نبيل إبراهيم_  3
 .137، ص سابقمرجع ، د الكيلانيو محم_  4
، دار محمود، د.م.ن، 04، طاليمين الحاسمة في ضوء الأراء الفقهية وأحكام المحاكممصطفى مجدى هرجه، _  5

 .47د.س.ن،  ص 
 .325 مرجع سابق، ص  ، همام محمد محمود زهرانسعد ،  نبيل إبراهيم_  6
، مرجع سابق، ص نظرية الإلتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، _  7

523. 
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، وعليه يجب أن يكون رد اليمين الحاسمة في واقعة قانونية محدد 1مشتركة بين الخصمين
 2حاسمة للدعوى، وغير مخالفة للقانون والأداب العامة

 ثالثا: النكول على اليمين الحاسمة

، سواء كان في ذلك الناكل هو 3إذا إمتنع من وجهت إليه اليمين عن الحلف خسر دعواه 
من ق.م.ج بقولها:  347، وهذا ما أوضحته المادة 4إليه اليمين أو من ردت عليه من وجهت

 ‘‘.من وجهت إليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه كل‘‘

قرينة ولم يتيسر له البينة أو الكتابة أو ال كان هناك صعوبة في الإثبات بواسطةأما إذا  
ولكن سبيل اليمين تظل مهددة  الحصول على إقرار، ثم أنكر خصمه دعواه، أخفق في مسعاه

له، إلا أنه في مقدوره أن يوجه اليمين وفقا لأحكام القانون حتى يتسنى له إجبار خصمه المنكر 
بالتالي فإن النكول على اليمين موقف سلبي يقفه الخصم الذي يتمثل في ، 5على تأكيد إنكاره

يمين الموجهة إليه حكم عليه لفائدة عدم الحلف حينما يتوجه عليه أن يحلف، فإذا لم يقم بأداء ال
 .6من وجهت إليه اليمين

قد يكون النكول على اليمين صريحا أو ضمنيا، فإذا رفض الخصم حلف  بناء عليه 
اليمين الموجهة إليه أثناء الجلسة أو إبان صدور قرار بتعيين صيغتها يكلفه حلفها يعتبر الرفض 

رد اليمين على من وجهها إليه كان ذلك  صريحا، أما إذا سكت الخصم عن الحلف أو عن
لا في 7رفضا ضمنيا ، ولا يقيد عن اليمين إلا من وجهها إذا كان واحدا من طرفي الخصومة وا 

                                                           
 .193، ص ، مرجع سابقحايمي محمد الحجار_  1
، مرجع سابق، ص نظرية الإلتزام بوجه عام الوسيط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري، _  2

524. 
 .317، توفيق حسن فرج ، مرجع سابق، ص عصام توفيق حسن فرج_   3
 .235سلطان، مرجع سابق، ص _ أنور  4
، دار المطبوعات الجامعية، 03ط قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية،، مجدى هرجه مصطفى _  5

 .736، 735، ص ص1994الإسكندرية، 
 .325مرجع سابق، ص ، بكوش يحي_  6
 .66، 65صص  مرجع سابق،، أصول الحاكمات بين النص والاجتهاد والفقه، إلياس أبو عيد_  7
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، ويعتبر نكولا عن أداء اليمين 1حالة التضامن يعتبر المتضامن نائبا عن غيره من المتضامنين
فيها، أو تخلفه عن الحضور دون  عن أدائها دون أن ينازع وامتناعهحضوره من وجهت إليه 

   .2عذر مقبول
 الفرع الثالث

 حجية اليمين الحاسمة
الأمر الذي الذي يصدر أمام الجهات القضائية،  كون اليمين الحاسمة عقدا قضائيا 

 .) ثانيا (قاطعةأو حجية  ،) أولا (قاصريجعلها تتمتع إما بحجية 
 حجية قاصرحجية اليمين الحاسمة أولا: 

بمثابة إحتكام إلى ذمة الخصم، فإن أثرها يكون  يكون  اليمين الحاسمة أو ردهاتوجيه  
قاصرا على العلاقة القائمة بين الخصوم، بذات صفاتهم في شأن ذلت الحق محلا وسببا، الذين 

 .3ولا يتعداه إلى غيرهم شأنه في ذلك شأن الإقرار وحلفائهميتبادلون توجيه اليمين وحلفها 
ند خصمه، لا بناء على يمينه عحلف اليمين من وجهت إليه أوردت عليه حكم لصالحه  

بل لعجز خصمه عن إقامة الدليل على دعواه، أما في حالة النكول عن اليمين فيحكم للمدعي 
بالتالي فاليمين الحاسمة حجيتها قاصرة على ، 4لى أساس أن النكول عبارة عن إقرارعبدعواه 

ت محلا للحلف دون غيرها، مؤداه إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الواقعة التي كان
أن  من على سندوبرفض دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة الدفع بعدم جواز الإستئناف 

المطعون ضده الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم ينصب ما حسمته اليمين  الإستئناف
المستحقة للأجرة ولغرض المطعون  ،أو معارضة لحجيتهاالمحكمة تلك التي حلفها الطاعن أمام 

                                                           
شنافي صبرينة، بوقرة عبلة، جودي أسماء، دور القاضي و الخصوم في توزيع عبئ الإثبات في المسائل المدنية ، _  1

 2قسم العلوم القانوننية ،فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ،سطيف 
 .44ص ،2015

 .282سابق، ص محمد صبري السعدي، مرجع _  2
مذكرة ،  )مقارنة ةدراسة تحليلي (، الإثبات في اليمين في المواد المدنية والتجاريةزياد ذياب إبراهيم الثوابته_  3

 .76ص  2014عزة،  -ماجستير في القانون اخاص، كلية الحقوق، جامعة الأزهر
جراءاته في المواد المدنية ،الأدلة_  4  .120،منشورات الحقوقية ، ص 5المطلقة ،ط مقرس سليمان ، أصول الإثبات وا 
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 قاعدةحجية اليمين الحاسمة على أساس أن  1وملحقاتها حتى إقفال باب المرافعة في الإستئناف
قاصرة على أطرافها وورثتهم وخلفائهم ودائنيهم وتتعارض مع قواعد أخرى تتعلق بالتضامن 

ثار التصرف للتجزئة، ففي هذه الحالة تنسحب أ ومع الكفالة وعدم قابلية والسلبي،الإيجابي 
من أصول المحاكمات 249اليمين على غير أطراف الدعوى حسب ما أشارت إليه المادة 

 .2المدنية اللبنانية
 ثانيا: حجية اليمين الحاسمة حجية قاطعة

اليمين الحاسمة من الأدلة المطلقة في الإثبات ومن ثم يكون حلفها قاطعا أو النكول  
ده، عنها قاطعا بالنسبة للخصوم والقاضي ففي حلفها يحكم لصالحه ومن نكل عنها يحكم ض

، اللبنانية من قانون أصول المحاكمات المدنية 243/2والمادة 118طبقا لما نصت عليه المادة 
 .3بالتالي فالقاضي يلتزم بهذا الأثر ولا يمكنه الفصل في الدعوى بغير ذلك

اليمين قاطعة بالنسبة لأطرافها والقاضي معا إذ أن توجيهها  بناء على ذلك فإن حجية 
يسقط حق طالبها من الإستناد إلى أي دليل أخر ولو توافر، وعليه فلا يجوز لأي من 

لا يجوز للخصم أن يثبت ، ومن ثم 4الخصمان أن يثبتا عكس أدلة اليمين الحاسمة أداء أو نكولا
كما يترتب عن اليمين ، 5جهت إليه أوردت عليهمكذب اليمين بعد أدائها من الخصم الذي و 

الحاسمة أنها حجية قاطعة بحيث إذا حلف الخصم الذي وجهت إليه اليمين أصبح مضمون تلك 
اليمين حجة ملزمة للقاضي على أساس أنه لا يجوز له أن يتدخل في هذا العقد الذي ترتبت 

 .6ليمين الحاسمةأثاره القانونية بصفة صحيحة لفقدانه سلطة تقدير حجية ا
 

                                                           
 .1134، د.د.ن، د.م.ن، ص 09ط التعليق على قانون الإثبات،عز الدين الدناصوري، حامد عكاز، _  1
 .228-229ص -علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص_  2
 .368عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص _  3
 .326، مرجع سابق، سعد نبيل إبراهيم  _ 4
 .222محمد خريط، مرجع سابق، ص  _ 5
مذكرة الماجستير في العقود والمسؤولية، السلطة التقديرية للقاضي في مادة الإثبات المدني، تبوب، فاطمة الزهراء _  6

 .78، ص 1997وق بن عكنون، جامعة الجزائر،معهد الحقوق والعلوم الإدارية، كلية الحق
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صي بواقعة من شأنها ان تنتج أثار قانونية ضده مع قصده ان الإقرار هو اعتراف شخ     
في حقه ، وهو عمل قانوني إنفرادي يصدر بإرادة منفردة بحيث يحدث  ثابتةتعتبر هذه الواقعة 

كاشف عن الحق ة ليس منشئ له  لأنهأثار قانونية ضده لصالح المقر ، كما انه عمل إخباري 
انه يقصد الزم نفسه بما اقر به  وعمل عن قصد بحيث انه يدرك المقر   
الإقرار يأخد بإحدى الصورتين ، إما ان يكون خارج الجهة القضائية او امام القضاء لكن في  

 غير دعوى موضوع النزاع ، ويسمى بإقرار غير قضائي ، او ان يكون امام القضاء و اثناء
 سير في الدعوى المتعلقة بالموضوع ويسمى بإقرار غير قضائي .

اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم الى خصمه ليحسم النزاع عندما يعوزه دليل لإثبات    
ما يدعيه ، ويجوز توجيهها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ،   خصمه صحةوينكر  ادعائه

واقعة لذلك  سميت باليمين الحاسمة ، كذلك يجب ان ن يتوقف مصير الدعوى على هذه الأ و
ذا وجهت إلى شخص احر سميت  تتعلق بالشخص من وجهت اليه لأنها احتكام الى ضميره ، وا 

 يمين العلم ، وان لا تكون محالفة لنظام العام والأداب .
ذا عن الحلف لردها عن من وجهه الامتناعكذلك يجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة      ا وا 

ذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حكم له وخسر موجهها دعواه ، و  قبلها ردت عليه ، وا 
 إذا نكل عنها من وجهت إليه خسر دعواه .
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تعد القرائن من الوسائل غير المباشرة على أساس أن الخصم لا يثبت فيها الواقعة  

محل النزاع، بل يثبت واقعة أخرى متصلة بها لأنها تشكل طريق لإعفاء الخصم الذي تقوم 
 عبء الإثبات.يسقط عن كاهنه لمصلحته قرينة قانونية 

خلالها يسعى المشرع على بالتالي فإن للقرائن القانونية أهمية كبيرة التي من  
مصلحتين، مصلحة عامة من أجل المحافظة على حقوق الأفراد من الضياع، ومصلحة 
خاصة ذلك بالسماح في تقديم الدليل أمام القضاء، حيث ازدادت هذه الأهمية في العصر 
الحاضر أين يظهر ذلك من خلال إهتمام مختلف التشريعات العربية منها والمقارنة وجعلها 

 بين أدلة الإثبات.من 
غير أن هذا النوع من القرائن لم يحظى بالإهتمام من قبل التشريعات فحسب، بل  

تجاوز ذلك إلى القضاء، حيث أصبح ينظر إليها على أنها أسمى من القرينة القضائية 
حكامها. لانضباطها  وا 

المتمثلة تبعا لذلك سنتعرض في فصلنا هذا إلى دراسة أحد طرق المعفية من الإثبات و  
في القرينة القانونية التي سوف نتناولها في مبحثين رئيسين أحدهما سنتطرق فيه إلى معرفة 

وأما الأخر سنعالج فيه الأحكام الخاصة  ،) الأول ثالمبح) قواعد المنظمة للقرائن القانونيةال
 .) الثاني ثالمبح(بهذا النوع من القرائن سالفة الذكر
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 المبحث الأول
 القواعد المنظمة للقرائن القانونية

غير المادية، باعتبارها إحدى وسائل الإثبات  تعتبر القرائن القانونية من بين الطرق المعفية 
ولما كانت جميع الدعاوى المدنية هدفها الأساسي هو الإبتعاد عن اللبس والغموض وتثبت الحقيقة 

 العامة للأفراد في المجتمع من جهة أخرى.بغية تحقيق العدالة والإستقرار من جهة والمصالح 
 بالمطل) يفالقانونية  القرائن ماهية سةدرا المبحثسنتناول في هذا  سعلى هذا الأسا 

 .عما يلتمس بهاتمييز هذه القرائن  إلى) الثاني بالمطل (ثم سنتطرق في ،) الأول

 المطلب الأول 
 ماهية القرائن القانونية

إستنتاج أمر غير ثابت من أمر ثابت، أي أن القرينة من عمل المشرع القرائن القانونية هي  
وسندها نص القانون، إذ لا يمكن أن تقوم قرينة بغير نص قانوني لأنها إعفاء استثنائي من عبء 

 .1الإثبات الذي تقضي به القواعد العامة
، ثم سنتعرض ) الأول عالفر  (بالتالي سنعالج في هذا المطلب تعريف القرينة القانونية في 

 عالفر  (، وفي الأخير سندرس عناصر هذه القرينة في) الثاني عالفر  (إلى معرفة خصائصها في
 .) الثالث

 الفرع الأول
 تعريف القرينة القانونية

بل هي وسيلة وضعها المشرع من أجل  ،إن القرينة القانونية ليست دليلا من أدلة الإثبات 
إثبات واقعة مجهولة التي لم يقع أي دليل على صحتها بالإستناد إلى الأمور الأخرى الثابتة التي 

 تعفي المدعي من الإثبات.
ثم والحكمة من القرائن  ،) أولا (وعليه سنتناول في هذا الفرع تحديد معنى القرينة القانونية 
 .) ثانيا (القانونية

                                                           
 .10مرجع سابق، صحة، الغوثي بن مل_  1
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 أولا: تحديد معنى القرينة القانونية 
ل ربه عز  عماد البعض من بينهم تعددت تعريفات الفقه للقرينة القانونية، فقد عرفها  

دليل غير مباشر في الإثبات يتم من خلالها الوصول إلى إثبات واقعة مجهولة (:الجعافره بأنها
 ررقبحيث ي ،واقعة المعلومةالعلى أساس  الإستنباط إجراء عن طريق ثبوت واقعة معلومة، يتم

 .1 )بثبوتهافإن واقعة أخرى تثبت  تبتالمشرع أنه مادامت هناك واقعة قد ث
بالتالي فعنصر القرينة القانونية هو نص القانون، ولا شيء غير ذلك فلا يمكن أن تقوم  

ذا وجد نص وقامت القرينة القانونية يمكن أن يقاس  فإنه لا قرينة قانونية بغير نص من القانون، وا 
، بل لا بد من نص خاص أو مجموع عليها قرينة أخرى بغير نص إعتمادا على المماثلة والأولوية

 .2النصوص لكل قرينة قانونية
 ،دعواه دلة الإثبات التي يثبت بها المدعىوعليه فإن هذا النوع من القرائن ليست دليلا من أ 

نما هي قاعدة يعفى بها  عبء من ف معينة و في ظر  ىالمدعالمشرع كما سبق الذكر أعلاه، وا 
كله أو بعضه، بأن يعتبره مدعيا أمرا ثابتا أصلا أو ظاهرا أو فعلا، وعلى المدعى عليه الإثبات 

عبء إثبات العكس باعتباره مدعيا خلاف الثابت فرضا، أي أنه يلقى بذلك على عاتق المدعى 
 أنه يستفاد نجدها تنص على 4من ق.م.ج 337، ومن خلال المادة 3تبعة مخاطر الإثبات عليه

افترض الخصوم بأن أحد لفائدة أن المشرع يقصد من وضع القرائن القانونية تحويل عبء الإثبات 
في من وجود واقعة أخرى سهلة الإثبات  ،ثبوت واقعة غير موجودة التي يستحيل ثبوتها عمليا

 .5ادةالع

                                                           
، ص، 2001دار الثقافة، الأردن،  دراسة مقارنة(،)القرائن في القانون المدني ، ربه الجعافرهعبد عماد زعل _  1

 .34،35ص
، منشأ المعارف، والقضائية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصيةالقرائن القانونية عبد الحميد الشواربي، _  2

 .63، ص2003الإسكندرية، 
، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، أسس الإثبات في القانون المدني والفقه الإسلاميمحمود عبد الرحيم الديب، _ 3 

 .99، ص1998
بأنه يعفى من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق ‘‘من القانون المدني الجزائري  337تنص المادة _  4

 .‘‘الإثبات، على أنه يجوز تقض القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك
 .358بكوش يحي، مرجع سابق، ص_  5
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، 1نتيجة لذلك يتضح أن القرينة القانونية تعد قاعدة قانونية التي تتميز بالعمومية والتجريد 
ينتج التعبير عن  ( يمن ق.م.ج التي جاء فيها ما يل 61ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 

لم الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على الع
ه المادة هي وصول ، فالواقعة التي تقوم عليها القرينة في هذ) ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ،به

على أساس أن الأصل  2ت هذه الواقعة استنبط منها المشرع واقعة العلم بالتعبيرالتعبير، فإذا ثبت
أن قوة القرائن القانونية ليست مطلقة فهي قرائن بسيطة تقبل إثبات عكسها، كما قد تكون قرائن 

 .3قانونية قاطعة أي لا يجوز إثبات عكسها إلا بطريق غير عادي

 ثانيا: الحكمة من القرائن القانونية 
لح مختلفة منها ما يتعلق يلجأ المشرع إلى القرائن القانونية من أجل تحقيق عدة مصا 

 بالمصلحة العامة، ومنها ما يتعلق بمصالح الأفراد والتي سوف نتعرف عليه على النحو التالي: 
 
 بالمصلحة العامةقرائن قانونية متعلقة  أ_

قد يكون ذلك لتحقيق هذه المصلحة كما هو الحال بالنسبة لحجية الأمر المقضي فيه،  
قانونية التي تقضي بأن الحكم صحيح فيما قضى به، فلا يجوز العودة أين وضع المشرع قرينة 

حت الأحكام القضائية إلى مناقشته إلا بطريقة من طرق الطعن المقررة ولو لم تفعل ذلك لأصب
، ولم اطمأن المحكوم إلى حقه الثابت بالحكم، فوجب حينئذ وضع هذه القرينة تحقيقا مقلقة مز

 .4رام الأحكام ووضع حد للخصومة والنزاعمن أجل إحتللمصلحة العامة 
إضافة إلى منع الأفراد من التحايل على القانون كالقاعدة التي تقضي بأن الوصية التي  

أو هبة أو أي  الا تزيد عن ثلث التركة، قد يحتال بعض الناس على مخالفتها بتسمية الوصية بيع
من ق.م.ج التي تقضي  776تصرف، فوضع المشرع قرينة قانونية حسب ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .35عماد زعل عبد ربه الجعافره، مرجع سابق، ص_  1
 .252مرجع سابق، ص، محمد حزيط_  2
 .275، ص1995، منشورات الحلبي الحقوقية، أحكام الإلتزام والإثبات في القانون المدني الليبي، عدنان طه الدوري _  3
 .20، ص2006، دار الفكر والقانون، د.م.ن، القرائن القانونية والقضائيةعبد الحكم فوده، _  4
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في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا كل تصرف قانوني يصدر عن شخص  (بأن:
هذا لوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام ا

فإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت إعتبر التصرف  ،1)التصرف
صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، بالتالي من هذا النص 

 .2أن تبرع وصية ىمرض الموت قرينة علمريض جعل المشرع صدور التبرع في 
 

 بمصالح الأفراد قرائن قانونية متعلقةب_ 
تعذر الإثبات في بعض المراحل تعذرا قد يصل إلى درجة الإستحالة، وضعت الإدارة قد ي 

من  134على ذلك ما جاءت به المادة مثال التشريعية قرينة تعفي من هذا العبء، وأحسن 
ق.م.ج، خاصا بافتراض الخطأ في جانب متولي الرقابة فجعلت الإلتزام بالرقابة قرينة على وقوع 

 .3متولي الرقابةخطأ من جانب 
ين الناس في التعامل من ب عليه بالمألوف المتعارف للأخذقرينة كما قد يضع المشرع  
أمرا متعارفا عليها بين القرينة  وذلك عندما تصبح، ى المتداعين وعلى القضاءل عليهباب التس

، ومن قبيل ذلك ما 4عليه على وجه العموم وما اتفقوا اليوميةالناس بحكم عاداتهم وطبائعهم 
أن التأشير على سند الدين يستفاد منه براءة  منمن ق.م.ج التي أقرت  332نصت عليه المادة 

، وهذا لأن المألوف عادة بين 5على هذه البراءة مادام السند لم يخرج من حيازة الدائنقرينة المدين 

                                                           
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم القانون، كلية الحقوق  الإثبات بالقرائن،مرطاني العمرية، _  1

 .30، ص2017، 2والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
 .360مرجع سابق، ص ،يحيبكوش _  2
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،  ،الإثبات في المواد المدنية والتجارية، زياد محمدطيطو ز _  3

 .114، ص2018 محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةقسم الحقوق، 
 .41ص ،مرجع سابق ه ،ل عبد ربه الجعافر عماد زع _ 4
 .175محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص_  5
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يؤشر عليه، بما يقيد براءة ذمة الناس في التعامل أن الدائن يؤشر على سند الدين أو يجعل غيره 
 .1المدين في حالة ما قام بالوفاء بصفة فعلية

 الفرع الثاني

 خصائص القرينة القانونية

تتصف القرائن القانونية بخصائص التي تميزها عن باقي أدلة الإثبات الأخرى باعتبارها 
 من بين وسائل الإثبات غير المباشرة التي تعتبر من عمل المشرع.

 خاصية التجريد والتعميمأولا: 

قانوني إن القرينة القانونية من حيث أنها من صنع المشرع الذي يقررها بموجب نص  
قائع ومعطيات النزاع الذي تحكمه القرينة التي تعتبر دلالة ثابتة مقدما دون أن تكون أمامه و 

إلا إذا كانت تتفق  على أساس أن المشرع لا يقرر قرينة 2مسبقة لا تتغير بتغير الظروف والوقائع
لا فإنه لا يؤخذ بثبوت واقعة أخرى إلا إذا كانت الوقعتان  في أغلب  نتتلازمامع الوضع المعتاد، وا 

 .3الأحوال
القانون المدني من  176بناء على ذلك فإن قرينة الخطأ التي أقامها المشرع بموجب المادة  

مالكا له، مسؤولا عما يحدثه أن حارس الحيوان ولو لم يكن  :)تنص على المصري التي 
الحيوان من ضرر ولو ظل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس إلى أن وقوع الحادث كان 

فهذه قرينة أقامها المشرع على العنصر الغالب الوقوع لأن من  ،4(بسبب أجنبي لا يد له فيه
واجب حارس الحيوان أن يكون يقظا وفطنا في حراسته التي هي واجب مفروض عليه، وذلك نظرا 
لما يشكله الحيوان من خطورة على غيره، بالتالي فمتى أفلت من يده افترض القانون خطأه في 

                                                           
 .41مرجع سابق، صه ، ل عبده ربه الجعافر عماد زع_  1
، مذكرة ماجستير في القانون، فرع عقود ومسؤولية، كلية الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، الكرية محمد_  2

 .22الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، د.س.ن، ص
 .162ن علي، مرجع سابق، صعادل حس _ 3
 17.38على  25/05/2019يوم  https://r.search.yahoo.comا القانون المدني المصري متاح على الموقع_  4

 



 القانون الفصل الثاني                                                              القرائن القانونية الصادرة من 

 

 
48 

لو قام بالواجب المفروض عليه على أكمل وجه وأحكم رقابته  الحراسة لأن الغالب في الوقوع أنه
 جعلها ووهذه النتيجة فرضها المشرع مسبقا  ،والحذرعليه متخذا في ذلك ما يمكنه من الحيطة 

 .1تطبيق جميع الحالات المتشابهة معها
 ثانيا: خاصية الإلتزام

بنفسه أي إستنتاج أو إفتراض ثبوت دلالتها القرينة القانونية هي التي يقوم المشرع بتحديد  
، بمعنى أن هذه القرينة لا عمل فيها 2واقعة من ثبوت أخرى، ويفرض هذا الإستنباط على القاضي

  .3للقاضي، بل العمل كله للقانون لأن ركن القرينة هو نص القانون وحده
نونية على نتيجة لذلك فإن دور القاضي يقتصر على التحقيق من مدى انطباق القرينة القا 

ذا ،4اهتوافرت شروط ولم يعملها من، واقعة الدعوى المطروحة أمامه القانونية  مبني القرينة كانوا 
فهو فكرة الترجيح والإحتمال الذي يقدره القانون مقدما أخذ بالوضع الغالب يكون من المتصور أن 
توجد حالات تنطبق فيها القرينة رغم مغيرتها لحقيقة الواقع، بالتالي في هذه الحالة من الأفضل 

 .5ترك السلطة للقاضي إستخلاص القرائن التي تتوافق مع الحقيقة والواقع
 القرينة أساسها النص القانونيثالثا: 

، من أمر ثابتأمرا غير ثابت أعلاه هي إستنباط المشرع القرينة القانونية كما تعرضنا لها  
أن ، ولا يمكن 6غير نص قانونيمكن أن تقوم قرينة قانونية بسندها نص القانون إذ لا ي أي أن

                                                           
مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا، الدفعة السادسة الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، ، زعطوط مريم _ 1

 .15 ، ص2005/2008عشر، الجزائر، 
 .254ن علي، مرجع سابق، صعادل حس_  2
 .63مرجع سابق، ص الشواربي،عبد الحميد _  3
 مذكرة ،(والكويتي الأردني القانون  بين مقارنة دراسة) المدني الإثبات في القرائن دور العجمي، فهد علي الله عبد_  _ 4

 .39-38ص-ص 2001،  الأوسط الشرق  جامعة الحقوق، كلية الخاص، القانون  قسم الخاص، القانون  في ماجستير
 .181سابق، ص مرجع، ومصطفي أبو عمر _  5
 .276عباس العبودي، مرجع سابق، ص_  6
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نما لا بد من وجود نص خاص لكل على المماثلة نة أخرى إعتمادا يقاس عليه قري والأولوية، وا 
 .1قرينة قانونية

وفي القرينة نص قانون عليها باعتباره ركن المنشأ فيها، والنصوص المقرر لقرائن قانونية  
، فلا يمكن أن 2تعد إستثناء من القواعد العامة في الإثبات، لذلك يجب تفسيرها تفسيرا ضعيفا

تفرض عليه مسبقا بموجب النص القانوني الذي أقامها، بالتالي  نتصور فيها سلطة القاضي لأنها
فمتى تحققت الواقعة التي إرتبطت بها القرينة ألزم القاضي على أن يحكم بها، كما يمكنه أن يقيس 

 .3عليها قرينة قانونية أخرى، ما لم ينص عليها القانون 

لا منع التوسع في تفسير النص القانوني   غير أن هذا لا يؤدي إلى غلق باب الإجتهاد وا 
النص والقياس عليه يجعله يتناول حالات هذا الذي أقامها، بل يمكن للقاضي الإجتهاد في تفسير 

 .4أخرى غير التي وضع لها

 رابعا: قرينة إعفاء من الإثبات 
من ق.م.ج على أن القرينة القانونية تعني من تقررت لمصلحته عن  337تنص المادة  

أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية يعفى من الإثبات 
ن كانت غير مباشرة، ويمكن إعتمادها في جميع  على أساس أن هذه القرينة تشكلا دليلا كاملا وا 

 .5التي لا يجوز إثباتها إلا بالبينة الخطية المواد بما في ذلك المواد
وعليه فالقرائن القانونية تلعب دورا هاما في مجال الإثبات، خاصة بالنسبة للأوضاع التي  

يصعب إثباتها بدليل مادي حاسم، فالمشرع يستنبط أو يفترض ثبوت واقعة من ثبوت أخرى 
الإعفاء من إثبات الواقعة المراد  يفترض القانون تحقق أمر معين متى تحققت أوضاع أخرى أي

                                                           
 .252محمد حزيط، مرجع سابق، ص_  1
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إثباتها، ليست إعفاء الواقعة التي تقوم عليها القرينة، والتي يعتبرها القانون أن إثباتها هو إثبات 
 .1للواقعة الأولى

يثبت الواقعة التي يقدمها عليها ويثبت  أنغير أنه يجب على من يتمسك بقرينة قانونية  
سابق  بقسط الوفاءمثال على ذلك قيام قرينة قانونية على واقعة  ، وأحسن2توافر شروطها القانونية

اللاحق فواقعة الوفاء بقسط سابق هي الواقعة التي من الأجرة وأقامها عل واقعة الوفاء بالقسط 
 .3تكون عليها القرينة ولم يعفى القانون المستأجر من إثباتها بل يجب أن يثبتها وفقا للقواعد العامة

 

 الفرع الثالث
 عناصر القرينة القانونية 

رغم التعريف المقدم من قبل الفقهاء، والخصائص التي تتمتع بها القرينة القانونية التي  
نص عليه القانون بصفة صريحة، إلا أن هذا لا يكفي من أجل إعطاء المعنى الحقيق لها إلا 

      المادي اسا في العنصرأسباستنادها بالعنصرين الجوهرين اللذين لا بد من توفرهما المتمثلان 
 .) ثانيا (المعنوي  ، وكذا العنصر) أولا   (

 أولا: العنصر المادي
يتمثل هذا العنصر في وجود واقعة ثابتة التي تتخذ من أجل إستنباط الواقعة المجهولة  

، بالتالي فالعنصر المادي يتشكل أساسا من ثبوت واقعة معينة وقيام من تقررت 4المراد إثباتها
ثبات لمصلحته القرينة بإثبات هذه الواقعة و  تحققها وقيامها، الأمر الذي يستخلص منه ثبوت ا 

 .5واقعة أخرى مستندة إلى ثبوت الواقعة الأصلية
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع يقرر قيام هذه القرينة بثبوت واقعة أخرى تثبت بثبوتها،  

لواقعة الأصلية، فمثلا يقرر المشرع أن التصرف في إثبات وجود اإلا ولا يكون على المتمسك بها 
                                                           

 .65مرجع سابق، صعبد الحميد الشواربي، _  1
 .13مرجع سابق، ص ،عبد الحكم فوده_  2
 .65عبد الحميد شواربي، مرجع سابق، ص_  3
 .33، ، ص مرجع سابق، عبد الله علي فهد العجمي_  4
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مرض الموت يعتبر قرينة على أنه صادر على سبيل التبرع تسري عليه أحكام الوصية مريض 
 .1أيا كانت التسمية التي تعطى له

تصرف مريض الموت بجزء من أمواله فقد أقام المشرع قرينة مفادها أن  ،علاوة على ذلك 
بعد لما مضافا  بذلك أحكام الوصية، أي يعد تصرفا التصرفات التبرعية، ويأخذعد من قبيل ي

الموت، وعليه فإن الواقعة الثابتة التي تشكل العنصر المادي لهذه القرينة تتمثل في صدور 
على من يدعي أن هذا التصرف قصد به  مرض الموت، بحيث يتعينالتصرف من قبل مريض 

لأحكام لالموت وفقا مرض ثبت أن من قام بالتصرف هو مريض التبرع أن يقيم الدليل وأن ي
 .2هذا الشأنبالمقررة 

 المعنوي ثانيا: العنصر 
يتمثل الركن المعنوي في عملية إستنتاج التي يجريها المشرع للواقعة المجهولة من الواقعة 

مرض  ضمري (من ثبوت واقعةاستنبط ، فمن خلال المثال السابق نجد أن المشرع قد 3الثابتة
هي ، واقعة أخرى، هي أن التصرف قد صدر على سبيل التبرع، وهذه الواقعة الأخيرة ) الموت
تشكل العنصر المعنوي، بالتالي فالمشرع هو الذي أجرى ذلك الاستنباط مستندا في ذلك إلى التي 

الموت إنما هو  مرض ضيمر  عنالأعم الأغلب من الأحوال، بأن يكون هذا التصرف الصادر 
 .4تبرعي تصرف

منه براءة ذمة المدين قرينة على الوفاء على بما يستفاد لذلك فإن التأشير على سند الدين 
أساس أن المشرع ينطلق في تقرير هذا النص على أنه بمجرد قيام الدائن بعملية التأشير على 

الدائن حقا له في مواجهة مدينه يعتبر قرينة على أن المدين قد أوفى دين  يمثلسند الدين الذي 
منه وبرئة ذمته منه، وعليه فإن المشرع هو الذي أجرى الإستنباط، والعنصر المعنوي في هذه 
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الحالة يكون بحصول الوفاء إستنادا إلى فكرة ماهو راجح الوقوع، ذلك أن الدائن لا يؤشر على 
 .1إلا إذا كان المدين قد أوفى دينه قبله السند المثبت لحقه

 المطلب الثاني
 تمييز القرائن القانونية عما يلتبس بها

تعد القرائن القانونية من الوسائل الغير مباشرة في الإثبات كونها لا تنصب مباشرة على  
الوقائع المراد إثباتها، فهي بذلك تتشابه مع بعض القرائن والقواعد الأخرى، لذا فأنه لا بد من 

ضوعية ، ثم القواعد المو (الفرع الأول)تمييزها عن هذه الأخيرة التي تتمثل في القرائن القضائية 
 .(الفرع الثاني)
 

  الفرع الأول
 تمييز القرائن القانونية عن القرائن القضائية 

القرائن القانونية تقررت بقاعدة قانونية أيا كانت مصدرها الرسمي تشريعيا أو عرفيا أو  
، كما يخضع في أعمالها امبادئ الشريعة الإسلامية، فالقاضي لا يتمتع بالسلطة التقديرية اتجاههم

 .2لرقاية المحكمة العليا من خلال تطبيق القانون 
على أساس أنه حر في أما القرائن القضائية فللقاضي سلطة واسعة في إستنتاج القرائن  

التي يبنى عليها إثبات الواقعة الأخرى، وكذا له سلطة تقدير ما تحمله  الثابتةإختيار الواقعة 
 .3الوقائع الثابتة من دلالة يستنبط بواسطتها واقعة أخرى متنازع عليها

إلا في  بهاكما أن القرينة القانونية تتمتع بقوة محدودة في الإثبات لأنه لا يجوز الإثبات  
، وأما أساسها هو النص القانوني الذي يقررها باعتباره 4هادةالأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالش

 .5الركن المنشأ لها فلا تقوم بدونه، فإذا وجد النص نشأت القرينة القانونية
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عكس القرينة القضائية التي لم ينص عليها القانون فهي من إستنباط القاضي لأمور  
ومدى درايته بموضوع الدعوى والظروف مجهولة من أمور معلومة بذكاء من هذا القاضي وفطنته 

 .1المحيطة بها
بالتالي فهذا النوع من القرائن له دور سلبي في الإثبات، حيث أن الذي تقررت لصالحه  

، في حين تعد 2القرينة القانونية يعفى من عبء الإثبات، وينتقل عبء الإثبات منه إلى خصمه
الإثبات، بحيث تعتبر من طرق الإثبات شأنها في ذلك طريقا إيجابيا من طرق القرائن القضائية 

 .3شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى كالكتابة والشهادة
القانون لم  قانونية لأنكما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك قرائن لا تعد قرائن  

لتي أطلقوا ينص عليها، كما لا تعد قرائن قضائية لأن هذه القرائن لا تخضع لتقدير القاضي ا
 .4عليها القرائن الطبيعية

 الفرع الثاني
  التمييز بين القواعد الموضوعية والقرائن القانونية

تكمن في الصياغة القانونية، فالغالب إن ما يفرق القرينة القانونية عن القواعد العامة  
نما  ،حقيقة ثابتةولا يعتبر ولا يندمج في موضوع القاعدة  لا يعفي القانونيةالمألوف في القرينة  وا 

، وفي 5لومة إلى جانب الوقائع المستنبطة منها لتعتبر قرينة عليهاواقعة معقائما باعتباره يظل 
التي لا يجوز إثبات  ،يجعل المشرع الغالب المألوف حقيقة ثابتةفهي القاعدة الموضوعية حين 

نما  طريقاطريق من الطرق إذ أنها لا تعد عكسها بأي  أصبحت قاعدة من طرق الإثبات، وا 
 .6موضوعية

                                                           
 .111مرجع سابق، صمحمود الكيلاني، _  1
 .32مرجع سابق، صسميلي نورية، سقلاب ليلى، _  2
مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية،  الإثبات بالقرائن القضائية في المواد المدنية،ياحي سامية، _  3

 .27، ص2012بن عكنون،  1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .14مرجع سابق، صمرطاني العمرية،  _ 4
 .259مرجع سابق، صمحمد حزيط، _  5
 .184مرجع سابق، ص ،ومصطفى أبو عمر _  6



 القانون الفصل الثاني                                                              القرائن القانونية الصادرة من 

 

 
54 

ن سن الرشد واحدة للجميع، ن مثال على ذلك بلوغ سن الرشد تتفاوت فيه الناس ولا تكوأحس 
ولكن المشرع لا يسعه أن يكل تحديد هذا السن، فوجب أن يجعل بلوغ الرشد لجميع الناس عند 

  1سن معين
 .2من ق.م.ج 40سنة كاملة التي حددها بموجب المادة  19وهو 

ية الأمر المقضي، نجد حج ،قرائنقواعد الموضوعية التي تقوم على ومن أمثلة كذلك ال 
 3وغير ذلك مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع الحيازة في المنقول، وكذاو التقادم، 

 

 المبحث الثاني
  الأحكام الخاصة بالقرائن القانونية

الأصل أن تكون القرائن القانونية غير قاطعة أي تقبل إثبات العكس، غير أن المشرع في  
بعض الأحيان يرى عدم الإخلال ببعض القرائن، فيجعلها غير قابلة للعكس   ، لذا يقسم الفقه 
هذا النوع من القرائن إلى نوعان قرائن قانونية غير قاطعة أو بسيطة وهي التي يجوز إثبات فيها 

س دلالتها على أساس أننا نجد في بعض الأحيان أن القرينة القانونية تعفي من تقررت عك
لمصلحته من إعفاء الإثبات تماما، لأنها لا تقتصر على نقل عبء الإثبات إلى خصمه وفي 
بعض الأحيان القانون لا يقبل أن يثبت ما يخلفها أي من يسري في مواجهته الحكم إثبات مخالفة 

 قة.الحكم للحقي
، ثم )المطلب الأول(وبناء على ذلك سنعالج في هذا المبحث أنواع القرائن القانونية في  

 حجية الأمر المقضي فيه. )المطلب الثاني(سنتناول في 
 
 

                                                           
 .72مرجع سابق، صعبد الحميد الشواربي، _  1
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 المطلب الأول
 أنواع القرائن القانونية

فالخصم وسيلة لإعفاء من الإثبات بالنسبة لمن تقررت لمصلحته، القانونية تعتبر القرينة  
من هذه القرينة لأن  الخاص الذي تقوم القرينة لصالحه يعفى من إثبات الواقعة التي يستخلصها

 .1الأصل كل دليل يقبل إثبات العكس وفقا لمبدأ حرية الدفاع الذي وضعه المشرع
، التي قد تكون قرائن قانونية غير قاطعة القرائن القانونية قرائنوعلى هذا الأساس يمكن تصنيف 

التي جاءت على سبيل الحصر، وعليه فلا يجوز القياس عليها أو إضافة مطلقة  وقرائن قانونية
، لذلك فإن هذا المطلب سيتمحور حول دراسة القرينة القانونية 2لها شيء بغير نص قانوني

 )الفرع الثاني(.، ثم سنلجأ إلى معرفة القرينة القانونية القاطعة في )الفرع الأول(البسيطة في 
 

 الفرع الأول
 قرينة القانونية البسيطةال

بعدها سنتعرض إلى  )أولا(،سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف القرينة القانونية البسيطة  
 )ثانيا(.معرفة بعض صور هذا النوع من القرائن 

 قرينة القانونية البسيطةأولا: تعريف ال
بالطابع النسبي الذي يسمح بإثبات الأصل في القرائن القانونية أنها ليست مطلقة لتمتعها  
والسبب في ذلك كما تقدم، هو أنها مبنية على الغالب من الأحوال، ومقررة في صيغة ، 3عكسها

 .4عامة، وهذا يدعوا إلى احتمال عدم مطابقتها للواقع في بعض الحالات الفردية
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 ثانيا: صور لبعض القرائن القانونية البسيطة 
أن القرينة القانونية البسيطة هي القرينة التي يجوز نقضها بالدليل العكسي وهي تعفي  متقد 

من تقررت لمصلحته من عبء الإثبات الواقعة الأصلية محل النزاع إذا ما أثبت الواقعة القانونية 
دة وكثيرة ، لذلك تجدر الإشارة إلى أن للقرينة القانونية البسيطة أمثلة عدي1التي تقوم عليها القرينة

كل إلتزام مفترض من ق.م.ج بقولها:) 98المادة  ومثال على ذلك ما جاءت به التي يمكن حصرها
فقد وضع القانون قرينة مفادها  (، بالتاليأن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك

يستند إليه من أن يثبت أن العقد الذي  الدائن أعفىذلك هو بكل تعاقد أساسه سبب مشروع، و  أن
ملزم بإثبات عناصر دينه وما قال القانون ما لم  كان له سببا مشروع، وذلك بالرغم من أن الدائن

 . 2يقم الدليل على غير ذلك، فإنه ألقى عبء الإثبات على المدين
أن يثبت الدائن من ق.م.ج على مثال أخر، والتي تقرر بأنه يكفي  193كما تنص المادة  

دينه من ديون فتقوم هنا قرينة على إعساره، إلا أن المدين يستطيع دحض مقدار ما في ذمة م
 .3هذه القرينة ونقض حجيتها بأن يثبت أنه يملك مالا يساوي مقداره هذه الديون أو يزيد عليها

في مقابل ذلك هناك أمثلة أخرى للقرائن القانونية البسيطة في القانون المصري، كحالة  
من قانون  276محل المخصص للحريم حسب ما نصت عليه المادة وجود شخص في منزل في ال

الإثبات المصري، إذ هو قرينة على إرتكاب الزنا، لكنها تقبل إثبات العكس على أساس أنه يجوز 
 .4ا المكان كان لسبب برئ لهذا الشخص أن يثبت وجوده في هذ

عل المتعاقد  )أوجببقولها:  صري مثبات إ من 224علاوة على ذلك فقد نصت المادة  
الذي أخل بشروط العقد أن يدفع مبلغ التعويض الذي تضمنه الشرط الجزائي المتفق عليه، 

، وبذلك قد تضمنت قرينة قانونية إذ أجازت تلك وأعفت الدائن بهذا التعويض من إثبات الضرر(
ة بسيطة إذ المادة للمدين بالتعويض أن يثبت أن الدائن لم يلحقه أية ضرر، فقد جعلت تلك القرين

                                                           
 .38مروش الخامسة، مرجع سابق، ص_  1
 .367، مرجع سابق، صيحيبكوش _  2
 187محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص_  3
 الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية )دراسة مقارنة(،حجية الشهادة والقرائن بين أبو غاية، خالد عبد العظيم _  4

 .69، 2008دار الكتب القانونية، مصر، 
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، بالتالي فإن القرينة القانونية نسبية إلى أن يثبت العكس أو ما لم يقم 1يجوز إثبات ما يناقضها
إن التأشير على سند بما من إثبات مصري،  19في المادة فمثلا نصت الدليل على العكس، 

 971ادة يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، حيث أضافت الم
أثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين، وكانت قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة على أيضا إذا 

 . 2قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقيم الدليل على العكس
 الفرع الثاني

 قاطعةالقانونية القرينة ال
العكس إذ أن أثرها مستمد من كون تقبل بينه في الأصل لا  القانونية إذا كانت القرينة 

همية والخطورة الأدرجة بالمشرع قد أقر عناصرها وقوتها في الإثبات بسلطة مطلقة بعد أن أخذ 
 التي تتميز بها الوقائع التي تقوم عليها.

ثم بعدها  )أولا(،تبعا لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى معرفة مدلول القرينة القانونية القاطعة 
 )ثانيا(.سنتناول إلى دراسة بعض صور هذا النوع من القرائن

 أولا: مدلول القرينة القانونية القاطعة
وفقا لهذا النوع من القرائن نجد أن المشرع لم يقم بإعطاء تعريف لها، بل نص فقد على  

الذي من  التي تحوز على دليل عكسيو أنها وسيلة تعفي من تقررت لمصلحته أي طريقة أخرى، 
 .3شأنه نقض هذه القرينة

تلك القرائن التي لا يمكن إثبات عكس  اعلى أنهالقانونية القاطعة يمكن تعريف القرينة  
، كما هو الحال في القرينة القانونية البسيطة، ومن أمثلة هذه القرائن القانونية 4ما تقضي به

التي يعبر عنها بحجية الشيء المحكوم و  القاطعة التي يضربها الفقه عادة، قرينة الحقيقة القضائية

                                                           
 .520أنور طلبة، مرجع سابق، ص_  1
 .196صمرجع سابق ،  ،  2005 طبعة، رسالة الإثبات أحمد نشأت،_  2
، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائيةإلياس أبو عيد، _  3

 .160، ص2005بيروت، 
 .256محمد حزيط، مرجع سابق، ص_  4
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ستنفد طرق الطعن القانونية فإنه يصبح قرينة ، ومؤديها أنه إذا صدر حكم في 1فيه نزاع معين وا 
يسري في مواجهته الحكم إثبات  ممنعلى صحة الواقع التي فصل فيها ولا يقبل مطلقا، بعد ذلك 

بدعوى ليطلبه بأداء دين، فقضت المحكمة  قام شخص ضد آخرإذا ، ومثلا 2مخالفة الحكم للحقيقة
لوجود الدين المدعي عليه المحكوم لفائدته على  دم سماع الدعوى لعدم إثبات المدعىابتدائيا بع

مبدئيا  طعن فيه بالآجال، فلا يمكن للمدعىإعلام خصمه بالحكم المذكور، ولم يقم هذا الأخير بال
ضد ذلك الخصم للمطالبة من جديد بأداء الدين  أن يقوم ثانية بنفس السبب، وفي نفس الموضوع

به واستثنى القاضي بعد سماع دعوى أحرز على قوة الشيء المقضي  الإبتدائي،إذ أن الحكم 
 .3قرينة قانونية قاطعةوهي   الصحةعلى قرينة 

غير أن القول بأن القرائن القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس لا يجب أخذه على  
لأن الفقهاء يميزون بين نوعين من القرائن: القرائن القانونية القاطعة بحسب ما إذا كانت إطلاقه، 

 .4متعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة
فإذا كانت متعلقة بهذه لأولى، فإنها لا تقبل إثبات ما يخالفها مطلقا بأي طريق كان حتى  

نما ملك العموم على أساس ولو كان هذا الدليل الإقرار أو اليمين، لأنها ل يست ملكا للخصوم، وا 
، أما إذا كانت القرائن القانونية 5أنها شرعت لحماية المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام

لا تقبل إثبات عكسها إلا بالإقرار واليمين، كقرينة تسليم السند،  المتعلقة بالمصلحة الخاصة فهي
 .6وقرينة الحيازة في تملك المنقول

 
 
 

                                                           
 .258، مرجع سابق، صعادل حسن علي_  1
 178محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص_  2
 .268، ص2002، تونس، النظرية العامة: الأشخاص، إثبات الحقوق محمد كمال شرف الدين، _  3
 .257حزيط، مرجع سابق، صمحمد _  4
 .32مرطاني العمرية، مرجع سابق، ص_  5
 .259،260علي أحمد الجراح، مرجع سابق، ص ص_  6
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 ثانيا: صور لبعض القرائن القانونية القاطعة 
 صور لبعض القرائن في القانون الجزائري -1

ومن الأمثلة على القرائن القانونية القاطعة الواردة في القانون المدني الجزائري ما نصت  
وهنا قام المشرع  أنه يترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام...(من ق.م.ج على ) 320عليه المادة 

بوضع قرينة قانونية من خلال قوله أنه متى ثبتت واقعة التقادم، فإنه يترتب على ذلك نتيجة هامة 
 .1في إنقضاء الإلتزام، وتعتبر هذه القرينة القانونية قاطعة لأنها لا تقبل إثبات عكسها

الأسرة انون من الق 41كما توجد قرينة الولد على الفراش المنصوص عليها في المادة  
الجزائري التي إعتبر فيها المشرع أن قيام الزوجية قرينة قاطعة على أن الولد من الزوج أي أن 

 .2الولد يثبت نسبه لأبيه

من ق.م.ج التي أقام فيها المشرع مسؤولية حارس الحيوان أن  139كذلك نصت المادة  
يزحزح المسؤولية عن عاتقه إلا بسبب أجنبي ولا يستطيع أن ينفي الخطأ لأن القرينة القانونية 

 .3غير قابلة لإثبات العكس
من القانون التجاري التي نصت على أنه يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن  62المادة  

نقل سلامة المسافر أو يوصله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين، بالتالي أثناء مدة ال
يتضح من ذلك أن الناقل مسؤول إذا أصيب المسافر المتعاقد معه ولا يمكن التخلص منها إلا 

 .4بإثبات السبب الأجنبي
 
 

                                                           
رسالة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية دراسة مقارنة(، )الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية  زوزو هدى،_  1

 .156، ص2011 بسكرة،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
)ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الإتصال ولم ينفيه من قانون الأسرة الجزائري:  41تنص المادة _  2

 بالطرق المشروعة(.
 ، 183قروف موسى الزين، مرجع سابق، ص_  3
يتضمن القانون التجاري ، 26/09/1975، الموافق ل 1395رمضان عام  20، المؤرخ في 75/59الأمر رقم _  4

 .19/09/1975، الصادر في 101المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، عدد رقم
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 صور لبعض القرائن القانونية القاطعة في القانون المصري -2
في الدلالة على أن  قرينة قانونية قاطعة 399نص المادة اعتبر المشرع المصري في  

)إذا كان الشرط الوفائي مقصودا به إخفاء رهن رهنا ومانعة من إثبات العكس:  العقد يسرى 
عقاري، فإن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي 

 .1(صفة من الصفات
تقادم بسنة  حقوق على مصري الفقرة الأولى من التقنين المدني  278قد نصت المادة  

تقادم واحدة، ثم أضاف الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجب على من يتمسك بأن الحق قد 
أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وهذا يدل على أن المشرع قد جعل هذا التقادم نسبه 

من القانون  275، كما أضافت المادة 2بالحقالوفاء تميت قاطعة القصير قائم على قرينة قانونية 
 .3المدني التي نصت على تقادم الإلتزامات الدورية المتجددة بانقضاء خمس سنوات

 الفرع الثالث
 حجية القرائن القانونية 

فرق المشرع بين القرائن كدليل إثبات من حيث حجيتها إلى قرائن قاطعة لا يجوز نقص  
العكس وأخرى بسيطة يجوز إسقاط دلالتها بإقامة الدليل العكسي على الإستنباط  بإثباتدلالتها 

وجد نص يقضي بغير التشريعي منها، وجعل المشرع الأصل في القرائن جواز إثبات العكس مالم ي
، وباعتبار أن القرينة القانونية من تقوم لصالحه من أية حجة، فهي كالإقرار واليمين، كما 4ذلك

 .5أنها لا يمكن أن تعارض أو تقبل أي دليل أخر لإعدامها
والقواعد العامة في الإثبات لتأييد هذا الإستخلاص باعتبار أن كل دليل من أدلة الإثبات  

 .6لدعوى من إمكانية إثبات عكس دلالته ودحضه بدليل أقوى منهالمطروحة في ا

                                                           
 .517أنور طلبة، مرجع سابق، ص_  1
 .71عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص_  2
 .658ص ، 2002الطبعة العاشرة، د.د.ن، د.م.ن،  التعليق على قانون الإثبات،عز الدين الدناصوري، حامد عكاز، _  3
 .410همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص_  4
 .32ص، مرجع سابقرشيد العراقي، _  5
 .410همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص_  6
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 القانونية البسيطة القرينةأولا: حجية 
لمصلحة المشرع في القرائن القانونية أعطى دورها الذي يتمثل إما في حرصه على تحقيق ا 

بها من عبء الإثبات بصورة نهائية، كما هو الحال في القرينة المتعلقة  حتجالعامة بإعفاء من ا
ما لحماية المصلحة الخاصة تقتضي ظروف صاحبها حماية ورعاية  بحجية القضية المقضية، وا 

 ختارهااهله من تقررت هذه القرينة لمصلحته التي االمشرع من خلال نقل عبء الإثبات عن ك
، حتى يتم إثبات هذه الواقعة المدعي بها، وبالتالي إعفائه من 1نيةللقرينة القانو  االمشرع أساس

نتقال هذا العبء إلى الطرف الأخر   عبء الإثبات وا 
في الخصومة، فالتأشير الذي وضع على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن 

بات وجود واقعة التأشير على يعفي المدين من عبء الإثبات براءة ذمته، إلا أنه لا يعفيه من إث
 .2سند الدين
إذا كانت الواقعة الأصلية التي أقيمت القرينة عليها، مما يقبل في إثباتها البينة أو القرائن  

حازت إثبات عكسها بأحد هذين الطريقين أولهما معا، شأن ما إذا كانت للواقعة الأصلية واقعة 
  .3نصاب الإثبات بالبينة مادية أو تصرف قانوني مما لا تزيد قيمته عن

 القانونية القاطعة القرينةثانيا: حجية 
أصيل في الإثبات وهو جواز نقض تقبل إثبات العكس تطبيقا لمبدأ الأصل أن القرينة  

يجعلها ف، غير أن المشرع في بعض الأحيان يرى عدم الإخلال ببعض القرائن 4الدليل بالدليل
 .5غير قابلة لإثبات العكس

                                                           
حجية القرائن القانونية البسيطة في الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون رضوان عبيدات وأحمد أبو شنب، _  1

، العدد الأول، عمدة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، الصادر في 40علوم شريعة وقانون، المجلد رقم  ، دراساتالأردني
 9.45على  19/06/2019يوم  متاح على الموقع.212، ص2013

s.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/4428/3199?target=_blankhttps://journal  
 .214ص، مرجع نفسه_  2
 .411همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص_  3
 .169أنور سلطان، مرجع سابق، ص_  4
 .193نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص_  5

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/4428/3199?target=_blank
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التي يستوجب فيها هامة، لإعتبارات خطيرة  ،أقامها المشرع قانونية هناك قرائن فنجد أن 
على كل شخص الحرص على عدم الإخلال بها، ومن ثم يجعل هذه القرائن غير قابلة لإثبات 

فرض المشرع قرينة قانونية على القاضي ويلزمه باعمال ي ومثلا، 1العكس حتى يستقيم له عرضه
حكمها مفترضا صحة ما ورد بها وأنها حقيقة ثابتة، وتلك هي القرينة القاطعة، في حين إذا ترك 
المشرع الحرية للخصوم في إثبات عكس الإستدلال الذي توصل إليه القانون، وأن الإستدلال لا 

 2طةكون هذه القرينة بسيبيطابق الحقيقة 
 

 المطلب الثاني
 حجية الأمر المقضي به

أخذه ما تعتبر حجية الأمر المحكوم فيه، كأي قرينة قانونية أخرى مبنية أساسا على  
المشرع في الأحكام القضائية من أنها في غالب الأحوال تعبير عن الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة 

الذي يملك الأمور في تحديد القرائن  تختفي وراء القاعدة القانونية لأن المشرع وحده هو الذي
والاعتبارية القانونية وتحديد أثارها، وأن فكرة التعبير عن الحقيقة توجد من وراء المبررات الأدبية 

 .3التي دفعت المشرع إلى تقرير هذه القاعدة
حجية الأمر  مقصودل (الفرع الأول)وقسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، سنتناول في  

)الفرع به  ه، ثم سننتقل إلى دراسة الشروط الواجب توافرها لحيازة حجية الأمر المقضيالمقضي ب
 .به سنتطرق فيه إلى معالجة شروط الدفع بحجية الأمر المقضي (الفرع الثالث)وأما  ،الثاني(

 
 
 

                                                           
، مرجع بوجه عامالإثبات نظرية  ،، الجزء الثانيسيط في شرح القانون المدني الو عبد الرزاق أحمد السنهوري، _  1

 .610سابق، ص
 .175قروف موسى الزين، مرجع سابق، ص_  2
 .371بكوش يحي، مرجع سابق، ص_  3
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 الفرع الأول
 مقصود حجية الأمر المقضي به

دليلا وسندا والتي تعتبر إن حجية الأمر المقضي هي تلك الأحكام الصادرة عن القضاء  
ر فصلت فيه وعنوانا للحقيقة، بناء على ذلك سنتعرض في هذا الفرع تحديد معنى حجية الأم بما

به  وقوة الأمر المقضي لتفرقة بين حجية الأمر المقضي بهثم سنلجأ إلى ا (، أولا )المقضي به 
 (. اثاني )

 به أولا: تعريف حجية الأمر المقضي
هي تلك الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية، والتي استنفذت طرق الطعن العادية،  

إذ يجيز  مبتدأة،الأحكام بموجب دعوى هذه حيث لا يجوز إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه 
، به  ذلك للخصم أن يدفع الدعوى بموجب الدفع بعدم القبول على أساس حجية الأمر المقضي

 .1إلى عدم تأييد النزاعات بين الأشخاص به  ويهدف الدفع بحجية الأمر المقضي
باعتباره من أسمى به بالتالي فإن الأساس القانوني الذي تقوم عليها حجية الأمر المقضي  

الأحكام ) على أنمن ق.م.ج بقولها:  338القرائن القانونية التي نص عليها القانون في المادة 
التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة حجت بما نصت فيه من الحقوق، ولا يجوز 

نزاع قام بين قبول أي دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في 
الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب، ولا يجوز 

 .2للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا(
على اعتبارين تراعي فيهما المصلحة العامة به عليه فإن فكرة حجية الأمر المقضي  

حد للمنازعات بمنع إعادة طرح القضية  والمتمثلة في تحقيق إستقرار المعاملات من خلال وضع
على القضاء مرة ثانية، والسماح للخصوم بتحديد النزاع مرة ثانية عن طريق دعوى جديدة يؤدي 

                                                           
 .111سرايش زكريا، مرجع سابق، ص_  1
 ، متضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58الأمر رقم _  2
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إلى تناقض الأحكام التي يحصل عليها كل منهم ويصعب تنفيذها، وهذا من شأنه إضعاف هيبة 
 .1القضاء لدى عموم المتقاضين
 به وقوة الأمر المقضي به  مر المقضيثانيا: التفرقة بين حجية الأ

إن التمييز بين هذين المصطلحين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي هو أن  
حجية الأمر المقضي معناه حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا، فيكون 

ولا تتزحزح إلا بطريق من طرق الطعن في  لا تقبل الدحضحجة الحكم حجة في هذه الحدود 
، أي لكل حكم موضوعي يفصل في خصومة سواء 2لكل حكم قطعي الحطم وتثبت هذه الحجية،

لى أن يزول بنقضه أو إ وريا أو غيابيا، وتبقى للحكم حجيتهكان هذا الحكم نهائيا أو ابتدائيا حض
 .3لتماس إعادة النظربقبول إ
أما قوة الأمر المقضي فهي لا تثبت إلا بالنسبة للأحكام النهائية أي الأحكام التي لاتقبل  

المعارضة والاستئناف ولو كانت تقبل الطعن بطرق الطعن غير الطعن بطرق الطعن العادية، 
المحكوم فيه من يوم  ، بالتالي يكسب الحكم حجية الشيء4والتماس إعادة النظرالعادية النقض 

بمجرد استئنافه، أما إذا رفض هذا الإستئناف  ولو كان قابلا للطعن فيه ونقض الحجية صدوره
يصير حائزا لقوة الأمر المقضي على أساس أن الحجية تثبت لكل حكم قضائي صادر من جهة 

 .5ذات ولاية
 
 
 
 

                                                           
 .192،193الستار، مرجع سابق، ص صقيس عبد _  1
، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني: نظرية الإلتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري، _  2

 .584مرجع سابق، ص
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 الفرع الثاني
 به شروط الواجب توافرها في الحكم لحيازة الأمر المقضي

بأنها تلك الأحكام التي صدرت من القضاء التي يستلزم  به المقضي تعتبر حجية الأمر 
وأن يكون صادرا بصفة  )أولا(،لقيامها توفر عدة شروط والمتمثلة في أن الحكم قضائيا

 ثالثا(.وأن يكون الحكم صادر من محكمة اختصاصا يجعل لها ولاية في إصداره)، )ثانيا(قطعية
 أولا: أن يكون الحكم قضائيا

أن يكون الحكم صادرا من جهة قضائية، وأن تكون المحكمة قد أصدرته بما لها يجب  
، ويستوي أن تكون هذه الجهة من جهات القضاء العادي كالمحاكم المدنية 1من سلطة قضائية

 .2والعسكرية، أو قد تكون هيئة إدارية ذات إختصاص قضائي
لجنة تقدير الضرائب وقرار مجلس أما القرارات التي تصدر من جهات غير قضائية كقرار  

، 3تأديب المحامين، وكذا قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة، فلا تجوز حجية الأمر المقضي
نما ولا يكفي أن يكون الحكم صادرا من جهة قضائية  يجب أيضا أن يكون صادرا منها بموجب وا 

اسية التي بموجبها تصدر أحكاما سلطتها القضائية، وذلك لأن المحكمة إلى جانب وظيفتها الأس
 .4بوظيفته أخرى هي الوظيفة الولائية التي بموجبها تصدر أوامر أو قرار ولائي

على هذا الأساس فإن الفرق بين الحكم والعمل الولائي يتلخص في أن الحكم يفصل في  
غير  نزاع على حق في مواجهة طرفي النزاع في حين أن العمل الولائي يصدر من المحكمة في

جراء القسمة إذا كان الشركاء 5نزاع بموجب سلطتها الولائية ، وعليه فإن التصديق على الصلح وا 
غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وتصديق المحكمة على الحساب الذي يقدمه 

                                                           
 .194، مرجع سابق، صومصطفى أبو عمر _  1
 .194محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص_ 2 
 .258، مرجع سابق، صأصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد حسين قاسم، _  3
 .195صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد_  4
 .259، مرجع سابق، صأصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية محمد حسين قاسم،_  5
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 الأولياء والأوصياء والقوام، كل هذه الأمور تصدر من المحكمة بموجب سلطتها الولائية، فلا
 .1تجوز حجية الأمر المقضي
 ثانيا: أن يكون الحكم قطعيا

حجية الشيء المقضي به لا تثبت لكل الأحكام، بل لما يحسم منها موضوع النزاع حول   
أثر من الأثار القانونية الموضوعية أو أكثر لا تثبت لأحكام الإجرائية، بل عموما للأحكام الصادرة 

أحكام  ولكن هناك، 2أو في شق منها برمتها للخصومةمنهية ، ولو كانت قبل الفصل في الموضوع
لا تثبت في الخصومة على وجه حاسم، لأنها لا تحوز على حجية الأمر المقضي كالأحكام  قطعية

التمهيدية التي يصدر فيها القضاة حكم بالغرامة التهديدية، بالتالي فإن هذا الحكم الأخير لا يحوز 
 أو الإنقاص أو ةعلى حجية المقضي إذ أن الغرامة التهديدية يجوز إعادة النظر فيها بالزياد

 .3الإلغاء
غير أنه إذا تضمنت الحكم الصادر باجراء الإثبات قضاء قطعيا، كما لو دفع أمام  

المحكمة بعدم جواز الإثبات بالبينة وحكمت برفض الدفع، أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات 
ة الواقعة بشهادة الشهود، ففي هذه الحالة يكون الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيل

الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها أو عدم جوازها فيحكم الحكم في هذه الحالة بحجية الأمر 
 .4به  المقضي
هي لحالة التي بافضلا عن وجود هناك بعض المحاكم تحكم في الأحوال برفض الدعوى  

الحكم في تقديم مستنداته مثلا. فمثل هذا  توفي بحثها، وذلك إذا تأخر المدعىيس نعليها قبل أ
 نه غير قاطع في عدم أحقية المدعىلا يحوز على قوة الشيء المحكوم به أيضا بطبيعة الحال، لأ

                                                           
 .86محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص_  1
 .392عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص_  2
، الجزء الثاني: نظرية الإلتزام بوجه عامالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري، _  3

 .614مرجع سابق، ص
 .82،83محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص ص_  4
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واطلعت  به، ومن الجائز أن تجده المحكمة محقا فيه إذا استوفت الشروط بحثها مدعيللشيء ال
 .1لم ينهه فهو ليس حكما بمعنى الكلمة وليس حكما صحيحا على جميع المستندات ونزاعه

 ثالثا: أن يكون الحكم صادر من محكمة اختصاصا يجعل لها ولاية في إصداره 
فالحكم الذي يصدر من محكمة مدنية في مسألة يختص بها القضاء الجنائي، لا تكون  

لا تختص بها  مسألة مدنيةله حجية الأمر المقضي، والحكم الذي يصدر من محكمة جنائية في 
العادي في المسائل الإدارية التي يختص بها القضاء  والحكم الذي يصدر من جهة القضاء

، أما قواعد 2أي بولاية القضاء واعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفةالإداري، ففي هذه تعتبر ق
الإختصاص النوعي المتعلقة  بالولاية فإن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم، فلو أن 

فيها من إختصاص المحكمة الإبتدائية على أساس حكما صدر من محكمة جزائية تكون الدعوى 
، فضلا عن الجهة الأخرى  أن هذا الحكم يحوز على حجية الأمر المقضي أمام جهات القضاء

التي أصدرته، كذلك تثبت الحجية لحكم صادر من محكمة غير مختصة بإصداره اختصاصا 
 .3محليا

جهة قضائية لها ولاية إصداره  وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكم إذا صدر من 
لا يقدح فيه أن تكون المحكمة التي أصدرته قد أخطئت في تطبيق القانون مما يعيبه ويؤدي إلى 

 بطلانه، لأن السبيل إلى إصلاح عيوب الحكم هو الطعن فيه بالطرق القانونية المقررة لذلك.
 كمة مختصة أومما سبق يستخلص أن حجية الأمر المقضي تثبت لحكم صادر من مح 

محكمة غير مختصة اختصاصا نوعيا أو محليا، ولكنها لا تثبت لحكم صادر من محكمة  من
 .4ليست لها ولاية القضاء

 
 
 

                                                           
 .237،238مرجع سابق، ص ص، 2005طبعة، رسالة الإثباتأحمد نشأت، _  1
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 .709ص، مرجع نفسه _  3
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 الفرع الثالث
 به شروط الدفع بحجية الأمر المقضي

لا يجوز قبول أي دليل ينقص هذه القرينة، )من ق.م.ج على أنه  388تنص المادة  
الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير ولكن لا تكون لتلك 

نتيجة لذلك من خلال هذه الدراسة يتضح لنا  ،1(صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس الحل والسبب
 اتحادثم سنتناول  )أولا(،الخصوم التي تستلزم ضرورة اتحادبه مر المقضي شروط الدفع لحجية الأ

 )ثالثا(.السبب اتحادبعد ذلك سنلجأ إلى دراسة  )ثانيا(،المحل
 الخصوم  حادأولا: ات
إن حجية الحكم تقتصر على الأطراف أو الخصوم أنفسهم، وهذا ما يعرف بمبدأ نسبية  

الأحكام، فلا يكون للأحكام أثر إلا فيما بين الخصوم أنفسهم، ولا يعتد أثرها إلى الغير، وعليه فلا 
القاعدة في دعوى جديدة التي تتناول ما سبق الفصل فيه إلا إذا كان الخصوم يمكن التمسك بهذه 

 .2في هذه الدعوى هم أنفسهم في الدعوى السابقة
بالتالي فإن العبرة في اتخاذ الخصوم هو اتحادهم بصفاتهم لا بأشخاصهم، وعلى ذلك إذا  

حجية الأمر المقضي صدر حكم في دعوى رفعها نائب عن أحد الخصوم، فإن هذا الحكم يحوز 
لأنه كان طرفا  فع دعوى مرة ثانية بصفته الشخصيةفي موجهة الأصيل فلا يستطيع الأخر، أن ير 

، ولا تنفع هذه الحجية النائب من أن يعود إلى رفع دعوى من جديد بصفته 3في النزاع السابق
بصفته وليا عليه فرفضت دعواه على أساس أن  بنها، فإذا طلب أب بحق ادعاه لاأصيلا لا نائب
ذا كان ، 4ع الأب أن يعود إلى المطالبة بهذا الحق الذي لنفسه هو بصفته أصيلامنالحكم لا ي وا 

ومحتجا به الحكم الصادر في مجال التأمينات بثبوت مسؤولية المؤمن عليه، يعتبر حكما موجها 
 .5ليهقائم بين الضحية والمؤمن عضد المؤمن في نزاع 

                                                           
 ضمن القانون المدني، مرجع سابق.، مت58-75_ الأمر رقم  1
 .281بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، مرجع سابق، ص_  2
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أما بالنسبة للدائنين فإنهم بمالهم من ضمان عام على أموال المدين يستفيدون أو يضارون 
مما يصدر من أحكام لصالح المدين أو ضده، لذلك يمكن الإحتجاج على الدائن بما يصدر ضد 
م المدين من أحكام سواء كانت سابقة على حقه أم لاحقة له، إلا أنه في هذه الحالة إذا صدر الحك

، أما 1نتيجة لتواطئ المدين مع خصمه أضرارا بالدائن، فإن هذا الحكم لا يكون حجة على الدائن
 .2عدا الخلف العام والخاص والدائنين، فإنهم يعتبرون من الغير ولا يكون الحكم حجة عليهم

 ثانيا: اتحاد المحل

قانونية التي محل الدعوى أو موضوعها هو الحق المطالب به في الدعوى أو الميزة ال 
يكون محل الدعوى  أن به يرمي المدعي إلى تحقيقها، ويشترط للدفع بحجية الأمر المقضي

 .3محل الدعوى التي فصل فيها الحكم السابق الجديدة هو نفس

ن، ويحكم لصالح خصمه يحوز التمسك عقار معي ىفالمدعي الذي يطالب بحق انتفاع عل 
ضد المالك يدة يطالب فيها بحق انتفاع على نفس العقار ، إذا أعاد رفع دعوى جدفي مواجهته

فلا تتحقق شروط الدفع بحجية  نفسه أما لو رفع دعوى المطالبة بحق الإرتفاق على نفس العقار،
 .4، وذلك لعدم إتخاذ المحلبه  الأمر المقضي

يسبق مما سبق ذكره أعلاه يتعين على القاضي أن يتحقق الطالب الجديد الذي قدم إليه لم  
الفصل فيه، كما عليه أن يحدد مدعى القاضي الأول ويقارنه بما يؤدي إليه القضاء في الدعوى 

على أساس أنه لا بد في ذلك من الوصول إلى حقائق الأمور حتى يتأكد من أنه لن  5الجديدة
وحدة المحل  يحرم الخصم، بقضائه الجديد، من ميزة حصل عليها في الحكم السابق ويترك تقدير

 .6ن القديمة والجديدة لتقدير قاضي الموضوعأو اختلافه في الدعوتي
                                                           

 .251توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص عصام توفيق حسن فرج،_  1
 .265، مرجع سابق، صأصول الإثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد حسين قاسم، _  2
 .209محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص_  3
 .115مرجع سابق، ص سرايش زكريا،_  4
 .256توفيق حسن فرح، مرجع سابق، ص، عصام توفيق حسن فرج_  5
 مرجع نفسه._  6
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 ثالثا: اتحاد السبب
يقصد باتخاذ السبب أن يكون سبب الدعوى الجديدة هو نفسه سبب الدعوى القديمة التي  

صدر فيها الحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به على أساس أنه يعتبر المصدر أو الوقعة 
فمن عليه الدعوى  ي وحدة الأساس القانوني الذي تبنىأو ه 1للحق المطالب به القانونية المنشئة

، يكون له حق رفع دعوى 2على أساس الميراث فترفض دعواه يرفع دعوى ليطالب بملكية عين
 .3كتساب الملك بالشراء أو بالتقادممن جديد عن العين ذاتها نتيجة لإ أخرى 

عوى السابق الحكم فيها، وكذلك إذا رفع شخص يختلف سبب الدعوى الجديدة عن سبب الد 
دعوى ببطلان عقد على أساس الغلط فرفض دعواه، فإن ذلك لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة 

 .4نالة الإكراه لإختلاف بسبب الدعوتيبالبطلان على أساس نقص الأهلية، أو ح
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، وتقوم على فكرة الإحتمال  الأدلة الغير مباشرة في الإثبات تعد القرائن القانونية من        
والترجيح ويجعل نتيجته عامة و مجردة بموجب نص قانوني يلزم به القاضي تطبيق القرينة 

  القانونية فيما توفرت شروطها .
تختلف من ها و القواعد الموضوعية إلا أنها تتشابه مع القرائن القضائية القرائن القانونية رغم أن

ن قانونية كذلك القرائن القانونية لا تتمتع بنفس الحجية في الإثبات فهناك قرائ حيث المصلحة .
ميع الوسائل وتسمى يالقرائن البسيطة ، وقرائن قانونية لا تقبل إثبات تقبل إثبات بالعكس  وبج

 العكس و تسمى القرائن القانونية القاطعة .
و إثبات القاطعة ، ولا يجوز نقض دلالتها أائن القانونية حجية الأمر المقضي فيه من القر 

عكسها بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية لأن الأحكام التي تصدر من القضاء تكتسي 
 هذه الحجية.
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الشخص  يستطيع نه لاأمية بالغة في فروع القانون بحيث ثبات بأهتحظى قواعد الإ        
قامة الدليل عليه سيكون في إفالحق بدون ، مام القضاء أالحصول عل حقه بدون دليل 

ن الدليل هو الذي يحي الحق ويجعله مقيدا  ألك لعدم ، ذا حكمة  

ثبات بموجب طرق تتمثل الإ ءعب عليهأعفى الخصم الملقى من جهة أخرى  نجد المشرع 
اقعة و ي أوهذه الطرق تصلح لإعفاء من  لإقرار و اليمين الحاسمة و القرائن القانونية ،افي 

 .و تصرف قانوني مهما بلغت قيمته أ مادية ،

ا هذؤدي ثبوت الشخص بحق عليه وي باعتراف، و ذلك الإقرار يعفي من الإثبات       
 .من عبئ إقامة الدليل على صحته  الآخرول واعفاء الحق في ذمة الأ

ما أن يصدر عن الخصم أمام المحكمة المختصة و في ذات الدعوى إالإقرار في القانون 
ما خارج مجال القضاء  موضوع النزاع و يطلق عليه بالإقرار  ئيةمام جهة قضاأو أالقضائي وا 

 القضائي.غير  بالإقراريسمى  لكن في غير الدعوى موضوع النزاع و و

ثبات ذات قوة مطلقة ،حيث تثبت به جميع إقرار في كونه وسيلة همية الإأ تكمن       
كون تلا أم أعمال قانونية ،بشرط أ اختياريةو وقائع أ ، سواء كانت وقائع طبيعية الحقوق ،

 .خرى دلة اأالى يتم الإعمال بها دون الحاجة  وداب مخالفة للنظام العام والٱ

جاز القانون لكل صاحب أحيث  ثبات ،ن الطرق المعفية من الإكذلك م الحاسمة  اليمين
دلة الإثبات أي دليل من ألم يكن لصاحب الحق  ماق في إقامة الدليل على وجود حقه ح

 .لى ذمة خصمه و شعوره الديني إ بالاحتكامفالعدالة قد رخصت له 

ك في للى خصمه بهدف حسم النزاع و ذإوجهها الخصم ، اليمين الحاسمة هي التي ي       
 . لكلى ذإزعات المالية والتي تؤول جميع أنواع المنا
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عي ذا حلفها رفضت دعوى المدإو النكول عنها فأعلى توجيه اليمين الحاسمة الحلف ويترتب 
 .إلا حكم عليه  ذا نكل عنها حكم له ، وإ و

ستجابة إ قرها القانون أحد أنظمة العدالة التي أارها إعتبهمية اليمين الحاسمة في أ تكمن      
 .سرافا في الثقة إو أ  تحصيل الدليل المطلوب إهمالاوما يخول من فاته  لمقتضياته ،

 ، خرى من طرق الإثباتأية طريقة أنونية تغني من تقررت لمصلحته عن لك القرائن القاكذ 
 .كلد نص يقضي بغير ذلم يوج كما يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما

عمل منه هو  ستنباط القاضي لأمر غير ثابت من أمر ثابت وإالقرينة القانونية هي     
 .نشأ قاعدة مجردة تطبق على كل الحالات المماثلة الذي أالمشرع 

ثبات إسيطة تقبل بن هناك قرائن قانونية أتع بنفس الحجية في الإثبات فنجد تتم القرائن لا
 .ثبات العكس إقرائن قاطعة لا تقبل  و بجميع الوسائل والعكس 

ة عامة لى تحقيق مصلحإة كبيرة فمن خلالها يسعى المشرع هميأبلقرينة القانونية تتمتع ا    
ي لك بالسماح فذ و مصلحة خاصة و ، فراد من الضياعجل المحافظة على حقوق الأأمن 

لناس امن النظام العام حتى لا يخالف  باعتبارهاحكامها أ وضع مام القضاء وأتقديم الدليل 
 .حتيال على القانون لإم ، و تضيق السبل على من يحاول افي تعامله

ت إلا ثبافي مجال الإعفاء من الإالإثبات ة التي يكتسبها طرق المعفية من هميبالرغم من الأ
 .تخلو من بعض النقائص و على المشرع الإعادة في النظر فيها  انها لا

هو بذلك ف ، و كاذبا وألكن قد يكون صاحبه مكرها الإقرار رغم اعتباره سيد الأدلة و     
في مدى صحة  ضحكام خاصة لخو أن يضع أل الصدق و الكذب لذا على المشرع يحتم

 .قرارهذا الإ
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وترك أمره ، المشرع لم يقم بتنظيم نصوص خاصة بالإقرار غير القضائي  علاوة على ذلك 
 ن له نفس حكم الإقرار القضائي فيأثبات برغم وهذا ينقص من قيمة الإللقواعد العامة 

 بعض الحالات لذا نطلب من المشرع بتنظيم نصوص خاصة للإقرار غير قضائي. 

 ن الحاسمة التي تقوم بالحكمن ينظر في حكم موضوع دعوى اليميأالمشرع كذلك عليه     
اسمة اليمين الح لأنو كذبه ، أحلف به دون الخوض في مدى صحته  ساس صحة ماأعلى 

 ثبات تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب .كسائر وسائل الإ

تقوم  ذيساس الن يبين الأأى المشرع لعفثبات القرائن القانونية لها دور في الإ ا أنعتبار إ 
 ركانها .أعليه هذه القرائن وبيان 

ية نونة القاثبات بالقرينالاجرائية الواجب اتباعها عند الإحكام ن ينظم الأأكذلك عليه المشرع  
 حكامها الموضوعية.أكتفى فقط بتبيان إنه لأ
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 ملخص
بحيث أن ، الاثبات في كل من الإقرار واليمين الحاسمة و القرائن القانونية تمثل الطرق المعفية من ت

و الفشل في  ،الإقرار واليمين الحاسمة يلجأ إليهما الخصم عند العجز على إثبات الواقعة التي يدعيها
و يقوم بتوجيه أ منهاقناع القاضي ولم يعد امامه إلا استجواب خصمه املا في بالحصول على اقرار 

 اليمين الحاسمة بهدف التحكم بضمير الديني للخصم.
عن أي طريقة أخرى من طرق في من تقررت لمصلحته وكذاك القرائن القانونية فهي تع

طريقة غير مباشرة للإثبات كونها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد ,وتعتبر ،الإثبات
وهي من عمل المشرع وسندها هو نص القانون فلا  ،الإستنباط إثباتها بل تستخلص عن طريق 

 يمكن ان تقوم القرينة القانونية بغير نص .
Résumé 

 
         Les méthodes exemptes de preuves sont à la fois la 

reconnaissance, le serment décisif et la preuve légale, de sorte que 

l’adversaire utilise la reconnaissance critique et le droit lorsque celui-ci 

n’est pas en mesure de prouver son allégation et ne parvient pas à 

convaincre le juge et qu’il n’ait pas le choix d’interroger son adversaire 

dans l’espoir d’obtenir une confirmation ou un serment décisif, afin de 

contrôler la conscience religieuse de l’adversaire. 

        Elle constitue une preuve légale qui dispense les personnes 

désignées à leurs avantages de toutes autre méthode de preuve, c’est 

une méthode indirecte de prouver qu’elle n’est pas directement liée à 

l’événement à prouver, mais plutôt à dérivée de la conception de travail 

du législateur et son support qui est le texte de loi dont il n’y a pas de 

preuve légale sans texte. 
 


